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الملخص

ــم ٣  ــات رق ــون المحافظ ــق قان ــل تطبي ــي ظ ــي ف ــة الأول ــا الإنتخابي ــزاول دورته ــم كوردســتان ت ــي اقلي ــات ف ــس المحافظ ان مجال
لســنة ٢٠٠٩ ، والــذي يعــد أول قانــون إقليمــي يصــدر مــن قبــل برلمــان كوردســتان لترســيخ وتنظيــم اللامركزيــة الإداريــة علــي 
صورتهــا الإقليميــة بعــد مــرور اكثــر مــن عقديــن مــن الزمــن مــن تشــكيل برلمــان كوردســتان وإعتبــار الإقليــم كوحــدة سياســية 
ــد جــاء  قائمــة وتمــارس صلاحياتهــا السياســية والقانونيــة فــي الرقعــة الجغرافيــة المحــررة مــن قبــل الشــعب الكوردســتاني. وق
هــذا القانــون المتأخــر بتجســيد اللامركزيــة الإقليميــة فــي محافظــات الإقليــم مــن خــلال انتخــاب هيئــة محليــة مــن ابنــاء المحافظــة، 
والتــي تملــك وظائــف وإختصاصــات متعــددة مــن تشــريعية وإداريــة وماليــة وعلــي رأســها الاختصــاص الرقابــي علــي المؤسســات 
ــذه  ــي له ــة الإختصــاص الرقاب ــن دراس ــل م ــذي جع ــر ال ــة الأم ــة للمحافظ ــدود الإداري ــي الح ــا ف ــارس أعماله ــي تم ــة الت التنفيذي
المجالــس تتســم بأهميــة كبيــرة فــي نظرنــا وخاصــةً عندمــا نربــط الدراســة النظريــة فيــه مــع التجربــة التطبيقيــة لأجــل التوصــل الــي 
نقــاط الضعــف والقصــور فــي نصــوص القانــون وفــي الممارســات التطبيقيــة لــه لإلمــام بموضــوع الإختصــاص الرقابــي لمجالــس 
المحافظــات فــي الإقليــم قســمنا الدراســة فيــه الــي محوريــن، الأول : خصصنــاه للبحــث فــي التنظيــم القانونــي لمجالــس المحافظــات 
فــي الإقليــم . والثانــي: درســنا فيــه الــدور الرقابــي للمجالــس تلــك . واختتمنــا البحــث بأبــرز مــا توصلنــا اليــه مــن نتائــج وقدمنــا 

بحــق بعــض منهــا مقترحــاتٍ وتوصيــات.
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المقدمة

أولاً: مدخل تعريفي بموضوع البحث :

   تعيــش مجالــس المحافظــات فــي اقليــم كوردســتان دورتهــا الإنتخابيــة الأولــي فــي ظــل تطبيــق قانــون المحافظــات رقــم ٣ لســنة 
٢٠٠٩١، والــذي يعــد أول قانــون إقليمــي لترســيخ وتنظيــم اللامركزيــة الإداريــة علــي صورتهــا الإقليميــة بعــد مــرور اكثــر مــن 

ــا السياســية  ــة وتمــارس صلاحياته ــم كوحــدة سياســية قائم ــار الإقلي ــن مــن تشــكيل برلمــان كوردســتان وإعتب ــن الزم ــن م عقدي
والقانونيــة فــي الرقعــة الجغرافيــة المحــررة مــن قبــل الشــعب الكوردســتاني.  وقــد جــاء هــذا القانــون المتأخــر نظــراً للمطالبــات 
الفئويــة والشــعبية الكثيــرة لــه، بتجســيد اللامركزيــة الإقليميــة فــي محافظــات الإقليــم مــن خــلال انتخــاب هيئــة محليــة مــن ابنــاء 
المحافظــة، والتــي تملــك خصائــص وإختصاصــات متعــددة مــن تشــريعية وإداريــة وماليــة وعلــي رأس القائمــة تعــد هيئــة رقابيــة 

علــي المؤسســات التنفيذيــة التــي تمــارس أعمالهــا فــي الحــدود الإداريــة للمحافظــة .

 ثانياً : أهمية البحث :

 إن دراســة الإختصــاص الرقابــي لمجالــس المحافظــات فــي الإقليــم فــي هــذه المرحلــة تتســم بأهميــة كبيــرة فــي نظرنــا وخاصــةً 
عندمــا نربــط الدراســة النظريــة فيــه مــع الدراســة التطبيقيــة لأجــل التوصــل الــي نقــاط الضعــف والقصــور فــي نصــوص القانــون 
وفــي الممارســات التطبيقيــة لــه، والمقارنــة بيــن هــذا وذاك.  كمــا إن دراســة الاختصــاص الرقابــي لمجالــس المحافظــات مــن خــلال 
التعــرف علــي ماهيتهــا وحدودهــا وصورهــا و تكييفهــا، وكيفيــة التنســيق بينهــا وبيــن المؤسســات المركزيــة فــي العاصمــة تكــون 
ــام  ــة المحليــة وفــي المطــاف الأخيــر دعــم للديمقراطيــة فــي الإقليــم ولقي نقــاط مهمــة وضروريــة لأجــل دعــم اللامركزيــة الإداري

حكومــة قانونيــة تجســد رضــي ورغبــات المواطنيــن علــي المســتوي الوطنــي والمحلــي معــاً. 

ثالثاً : مشكلة البحث :

 إن إشكالية الدراسة في موضوع الإختصاص الرقابي لمجالس المحافظات في الإقليم تتوزع علي الأسئلة التالية :

ماهي الأطر القانونية لتنظيم الإختصاص الرقابي لمجالس المحافظات في الإقليم ؟- 

هل تقتصر الرقابة التي تقوم بها المجالس تلك في الرقابة علي الأشخاص أم علي الأعمال ايضاً ؟- 

هــل إن مجالــس المحافظــات تمــارس رقابتهــا علــي جميــع ذوي المناصــب العليــا فــي المحافظــة أم تقتصــر علــي - 
مــاورد تســمياتهم فــي القانــون ؟

كيــف هــو التنســيق بيــن الــوزارات والهيئــات المركزيــة مــع المجالــس فيمــا يتعلــق برقابــة الأخيــر علــي فــروع - 
أجهزتهــا الإداريــة فــي المحافظــة ؟

ــي -  ــة علــي الإدارات المســماة بالمســتقلة والت ــة الرقاب ــون صلاحي ــك مجالــس المحافظــات بموجــب القان هــل تمل
؟ ــة المتعــددة كإدارتــي  تملــك صلاحيــة المحافظــة وكــذا علــي تشــكيلاتها الإداري

١ علماً ان القانون وان تم اصداره في عام ٢٠٠٩ الإ انه لم يعمل به حتي انتخاب وتشكيل مجالس المحافظات في عام ٢٠١٣. وذلك اعمالاً للمادة الواحدة والأربعون من 
القانون نفسه ، والتي تنص علي إنه «ينفذ هذا القانون ابتداءً من الدورة الإنتخابية المقبلة للمجالس ..» .  
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رابعاً : منهجية البحث :

 المنهجيــة الأساســية المعتمــدة للدراســة تتمثــل بالمنهــج التحليلــي والمقــارن، وذلــك علــي ضــوء قانــون المحافظــات رقــم ٣ لســنة 
٢٠٠٩ وكــذا القوانيــن والتشــريعات المرتبطــة بمجالــس المحافظــات والوحــدات اللامركزيــة الإقليميــة. حيــث يتــم دراســة القانــون 
وتحليلــه ومقارنتــه مــع الأســس والأطــر الأساســية لللامركزيــة الإداريــة ، وذلــك لأجــل بيــان جزيئــات الموضــوع ولملمتهــا للإطــلاع 
ــة  ــريعات المختلف ــون والتش ــرات القان ــواد وفق ــي لم ــلوب الوصف ــا إن الأس ــع. كم ــي الواق ــا ف ــة، وتطبيقاته ــا النظري ــي أطره عل
المرتبطــة بالموضــوع هــو الآخــر منهــج متبــع فــي الدراســة والــذي غالبــاً مــا يتطلبــه وبالضــرورة عنــد إتبــاع المنهــج التحليلــي 

لقانــون معيــن أساســاً .

خامساً : هيكلية البحث :   

لإلمــام بموضــوع الإختصــاص الرقابــي لمجالــس المحافظــات فــي الإقليــم ســوف نقســم الدراســة الــي مبحثيــن،الأول : نخصصــه 
للبحــث فــي التنظيــم القانونــي لمجالــس المحافظــات فــي الإقليــم . والثانــي: نــدرس فيــه الــدور الرقابــي للمجالــس تلــك . 

المبحث الأول

التنظيم القانوني لمجالس المحافظات في الإقليم

ــة  ــام الإداري ــوزع المه ــا أن ت ــي به ــذي يعن ــة ،وال ــة الإداري ــاط باللامركزي ــة أشــد ارتب ــة المحلي ــس النيابي ــط تشــكيل المجال  يرتب
للســلطة التنفيذيــة للدولــة بيــن الأقاليــم والمصالــح المتعــددة فــي الدولــة ،ولايتــم حصــره فــي المركــز. لــذا بــات مــن الضــروري 
بمــكان وقبــل الولــوج فــي دراســة التنظيــم القانونــي لمجالــس المحافظــات مــن حيــث التكويــن والإختصــاص أن نقــوم ولــو بصــورة 
مختصــرة بدراســة اللامركزيــة الإداريــة الإقليميــة وخصائصهــا فــي المطلــب الأول، ونــدرس فــي المطلــب الثانــي تشــكيل ومكونــات 

مجالــس المحافظــات فــي اقليــم كوردســتان. مثلمــا يأتــي :

 المطلب الأول : اللامركزية الإدارية الإقليمية وخصائصها 

المطلب الثاني : نشأة مجالس المحافظات  في إقليم كوردستان 

المطلب الأول

اللامركزية الإدارية الإقليمية وخصائصها

ــة  ــي المركزي ــة ، تعن ــة الإداري ــة واللامركزي ــة الإداري ــم الإداري، وهمــا المركزي ــن للتنظي ــي اســلوبين أو نظامي ــدول عل ــوزع ال تت
الإداريــة حصــر الوظيفــة الإداريــة بيــد الســلطة الاداريــة فــي العاصمــة ورجــوع الاطــراف اليهــا فــي كل مايتعلــق بصيــرورة العمــل 
الإداري واســتحصال القــرارات منهــا . بيــد ان اللامركزيــة الإداريــة عبــارة عــن توزيــع الوظيفــة الإداريــة بيــن الســلطة المركزيــة 
وبيــن هيئــات ومجالــس ومؤسســات اقليميــة ومصلحيــة، بصــورة تتمتــع هــذه الهيئــات بإتخــاذ قــرارات وتبنــي سياســات بمنــأي 
عــن المركــز ،ولكــن لايعنــي ذلــك انعــدام الصلــة بيــن المســتويين للإختصــاص الإداري داخــل الدولــة ، بــل ان الســلطة المركزيــة 
تملــك حــق الرقابــة الإداريــة ازاء الهيئــات والمؤسســات اللامركزيــة . ومايلــي ســوف نــدرس اللامركزيــة الإداريــة وخصائصهــا: 
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الفرع الأول

مفهوم اللامركزية الإدارية الإقليمية

يقصــد مــن اللامركزيــة الإقليميــة تلــك التنظيــم الإداري التــي يتــم فيــه توزيــع مهــام الوظيفــة الإداريــة علــي مســتويات عــدة بموجــب تعــدد 
الأشــخاص الإداريــة علــي أســاس إقليمــي أو محلــي ،ممــا يعنــي إنــه توجــد فــي الأقاليــم والأطــراف جهــاز إداري تقــوم بممارســة الســلطات 
ــز  ــة وتعزي ــر إرتباطــاً بتلبي ــا إن الجهــاز الإداري الإقليمــي يكــون أكث ــكل الإداري ، كم ــن يرتبطــون بهــذا الهي ــون الذي ــة إزاء المواطن الإداري

المصالــح الإقليميــة أكثــر مــن الســلطات المركزيــة القاطنــة فــي العاصمــة ٢ .

و فقه القانون الإداري متفق الي حد كبير علي الأركان التي تقف عليها اللامركزية الإدارية الإقليمية ، والتي تتمثل ب : 

أولاً : الاعتراف بوجود مصالح محلية مستقلة تقتضي الاعتراف لها بالشخصية المعنوية المستقلة :

معنــي هــذا الشــرط يقضــي الــي إنــه يعــد الأفضــل والأنســب أن يتــم تــرك بعــض المهــام الإداريــة مثــل : النقــل و الصحــة و والصــرف الصحــي 
و تأميــن الميــاه الصالــح للاســتعمال الآدمــي و التعليــم والمحافظــة علــي جمــال المــدن وروائهــا.. لأن تســير محليــاً وذلــك علــي إعتبــار أن 
أبنــاء المنطقــة هــم أعلــم بأمورهــم و بمتطلبــات منطقتهــم٣.  وتحقيقــاً لهــذه الفكــرة تحصــر الســلطة المركزيــة مهامهــا بالأمــور الإســتراتيجية 
الوطنيــة مثــل: الدفــاع الخارجــي و الأمــن  الداخلــي ورســم الأطــر العامــة فــي عــدة مجــالات علــي المســتوي الوطنــي فيمــا يتعلــق بالتربيــة 
و الاقتصــاد و التعليــم العالــي و وغيرهــا، ولاتقــوم ببقيــة المهــام بــل تتركهــا لكــي ترســم و تــدار مــن قبــل الأجهــزة المحليــة . ولكــن وضــع 
الحــدود والمعاييــر الفاصلــة لمــا يعــد مهــام وطنــي أو مهــام محلــي لــم يكــن مــن الأمــور الســهلة ، بــل ان الفقــه الاداري وجــد صعوبــة كبيــرة 
فــي ذلــك الأمــر. إلا إن الــرأي الراجــح يذهــب الــي إنــه متــي مــا اتصلــت المهــام بإقليــم واحــد نكــون أمــام شــأن محلــي وتختــص بهــا الســلطة 
الإداريــة المحليــة ، و متــي ماكانــت تهــم مجمــوع المواطنيــن ومعظــم المناطــق فهــي شــأن وطنــي وتختــص بالتصــدي لهــا الســلطة المركزيــة.

  وبصورة عامة فقد استند المشرعون في تحديد الإختصاصات المحلية علي احدي طريقتين : 

ــي ســبيل الحصــر ، فلايمكــن لهــا أن  ــي نحــو محــدد عل ــة عل ــات اللامركزي ــداد إختصاصــات الهيئ ــوم المشــرع بتع ــي : أن يق ــة الأول الطريق
تمــارس أي اختصــاص أو نشــاط غيــر الــذي حــدده المشــرع ، فــإذا مــا اريــد توســيع اختصاصــات الهيئــات تلــك يســتلزم ذلــك اصــدار تشــريع 

جديــد يتضمــن اختصاصــات جديــدة . هــذا هــو الاســلوب الانجليــزي فــي تحديــد اختصاصــات الهيئــات اللامركزيــة٤. 

والطريقــة الثانيــة : يقــوم المشــرع برســم اختصاصــات الهيئــات اللامركزيــة طبقــاً لقاعــدة عامــة ، ومــن ذلــك تســتطيع الهيئــات اللامركزيــة 
بممارســة الإختصاصــات ذات طابــع المصالــح المحليــة كلاً أو بعضــاً طبقــاً لمــا جــاء بــه المشــرع وهــذا هــو الأســلوب الفرنســي فــي تعييــن 
اختصاصــات الهيئــات اللامركزيــة ٥. ويبــدو ان منحــي المشــرع الكوردســتاني هــو بإتجــاه الأســلوب الفرنســي حيث لــم يحدد قانــون المحافظات 
المصالــح التــي تســتطيع بموجبــه مجالــس المحافظــات فــي تلبيتهــا للجمهــور حصــراً، بــل جــاء بصــورة عامــة ليتيــح المجــال أمامهــا بــأن 
تعمــل لتحقيــق جميــع المصالــح علــي المســتوي المحلــي عــدا بعــض المجــالات المعــدودة التــي منعــت عنهــا واعتبــرت مصالــح ذات بعــدٍ وطنــي 

ولنــا علــي تلــك الإســتثناءآت ملاحظــات كمــا ســنأتي الــي الإشــارة اليهــا لاحقــاً . 

ثانياً :  استقلالية الهيئات المحلية في ادارة المصالح المحلية : 

يقصــد مــن هــذا الركــن ضــرورة أن يتــم إدارة الشــؤون المحليــة بواســطة هيئــة محليــة متكونــة مــن عناصــر المجتمــع المحلــي وبطريقــة 
ديمقراطيــة وهــي طريقــة الإنتخــاب ،بنــاءً علــي ذلــك فالهيئــة المحليــة التــي تقــوم بــإدارة الإقليــم مــن المفــروض أن تكتســب شــرعيتها مــن 

قبــل المواطنيــن القاطنيــن فــي الإقليــم .

 ٢-  ينظــر : د.نــواف كنعــان ، القانــون الإداري ،ك١، ط١، دار الثقافــة للنشــر والتوزيع،بيــروت ،٢٠٠٦ ، ص١٧٢ .ود.احمــد صقــر عاشــور، الإدارة العامــة مدخــل بيئــي مقــارن ، دار النهضــة 
العربيــة ، بيــروت ، بــدون ســنة نشــر، ص ٤٧٧. ود. ماجــد راغــب الحلــو ، القانــون الإداري ، دار الجامعــة الجديــدة ، مصــر ، ٢٠٠٦، ص ٧٥ .

ــة، ط١،  ــام والمنازعــات الإداري ــون الإداري الع ــدون) ، ص١٣٩ . د.جــورج ســعد، القان ــع (ب ــرة ، ســنة الطب ــة، القاه ــون الإداري ، دار النهضــة العربي ــي ، القان ــر القبان ٣ - ينظــر : د.بك
ــروت ، ٢٠٠٦، ص٢٦.  ــة ، بي ــي الحقوقي ــورات الحلب منش

٤ - ينظــر: د. علــي محمــد بديــر وآخــرون ، مبــاديء وأحــكام القانــون الإداري ، جامعــة بغــداد ، ١٩٩٣ ، ص ١٢٥ .وطاهــر محمــد مايــح الجنابــي ، اللامركزيــة الإداريــة ســلاح ذو حديــن 
، دار الســنهوري ،بيــروت ، ٢٠١٧ ، ص١٩. 

٥ - للمزيــد ينظــر : جــورج فوديــل وبيــار دلفولفيــه ، القانــون الإداري ، ج٢ ، ط١ ، مجــد المؤسســة الجامعيــة للدراســات والنشــر ، بيــروت ، ٢٠٠٨ ، ص ٣٧٣ . د.هانــي علــي الطهــراوي، 
قانــون الإدارة المحليــة ، ط١، دار الثقافــة للنشــر والتوزيــع ، عمــان ، ٢٠٠٤ ، ص١٣-١٤.ود.محمــد علــي الخلايلــة الإدارة المحليــة وتطبيقاتهــا فــي كل مــن الأردن وبريطانيــا و فرنســا ومصــر 

، ط١، دار الثقافــة للنشــر والتوزيــع، عمــان ، ٢٠٠٩ ، ص٤٧ – ٤٨ .
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 ومــع هــذا فــإن النقــاش بيــن الفقــه لــم تنتهــي فيمــا يتعلــق بمفهــوم الاســتقلال الــوارد فــي هــذا العنصــر ، فقــد رأي  البعــض فــي أن اســتقلال 
الهيئــات المحليــة لا ينصــرف معنــاه بالضــرورة الــي اعتمــاد الإنتخــاب كوســيلة وحيــدة لاختيــار الأشــخاص الذيــن يتولــون تيســير المهــام 

المحلــي ، ويســتندون فــي رأيهــم هــذا بتبريــر يقضــي بــأن هنــاك مؤسســات عامــة تتمتــع باســتقلاليتها عــن الأجهــزة المركزيــة،

علــي الرغــم مــن إن أشــخاصها غالبــاً مــا يكونــوا معينيــن. لــذا عندهــم الاســتقلالية الحقيقيــة لاتتجســد فــي عمليــة انتخــاب اعضــاء الهيئــات 
المحليــة، بــل تكمــن فــي الناحيــة العمليــة والوظيفيــة ، والتــي تعنــي بــأن ينظــر الــي الواقــع العملي لكيفيــة ممارســة الإختصاصــات والصلاحيات 
هــل يمكــن أن يلاحــظ اســتقلال الهيئــة المحليــة عــن الهيئــات المركزيــة أم إنهــا تظهــر كممثلــة لهــذه الأخيــرة و تنحصــر دورهــا فــي تنفيــذ 
أوامرهــا وتوجيهاتهــا؟. وكيفمــا كانــت الإجابــة علــي الســؤال يمكــن معهــا التأكــد مــن إن الهيئــة المحليــة مســتقلة عــن الســلطة المركزيــة أم 

ممثلــة لهــا .وليــس علــي إعتبــار ان أعضائهــا منتخبيــن أم معينيــن كلاً أو جــزءً ٦. 

 ولــم يكتفــوا اصحــاب هــذا الــرأي فــي التقليــل مــن أهميــة الإنتخــاب كشــرط لإســتقلالية الهيئــات المحليــة كمــا ســبق ،بــل ذهبــوا الــي أكثــر مــن 
ذلــك عندمــا قالــوا بأنــه يمكــن أن يــؤدي الانتخــاب الــي الإتيــان بنتائــج عكســية وخاصــةً إذا مــاكان قاطنــي الإقليــم لــم يبلغــوا درجــة مــن الوعــي 

السياســي والقانونــي المطلــوب والتــي تؤهلهــم لإدارة شــؤونهم  المحليــة٧ .       

ــة عــن الســلطة المركزيــة   ــات المحلي ــدة والحقيقيــة لفكــرة إســتقلال  الهيئ ــة الوحي  بيــد هنــاك رأي آخــر للفقــه يــري فــي الإنتخــاب الضمان
فعندهــم نقطــة الفيصــل لضمــان اســتقلال الهيئــات المحليــة لا تكــون فــي الفصــل الوظيفــي بيــن الأجهــزة المركزيــة و الأجهــزة المحليــة ومراقبة 
كيفيــة ادارة الوظائــف المحليــة بمعــزل عــن الهيئــات المركزيــة للوصــول الــي الحكــم فيمــا اذا كانــت الهيئــات المحليــة تتمتــع بالإســتقلالية مــن 
عدمهــا، وإنمــا العبــرة أصــلاً تكــون فــي كيفيــة تشــكيل الهيئــة نفســها. الــي حــد ذهــب د.ســليمان محمــد الطمــاوي معــه بالقــول « ولانعــرف 
بلــداً ديمقراطيــاً يشــكل المجالــس المحليــة بغيــر طريــق الإنتخاب.ومعظــم الــدول تجــري علــي أســاس الإنتخــاب المباشــر،بمعني ان يتــم اختيــار 

اعضــاء المجالــس المحليــة عــن طريــق الناخبييــن المحلييــن أنفســهم .. « ٨.

 إذن ووفقــاً لهــذا الــرأي المجتمــع بحاجــة ماســة إلــي تبنــي ممارســة الحريــات السياســية فيــه والتــي تفــرض مشــاركة واســعة مــن الشــعب فــي 
إختيــار الحــكام بواســطة الإنتخابــات، و الناخبــون لا يمكــن أن يمتلكــوا ثقافــة انتخابيــة عاليــة إلا عــن طريــق ممارســتهم المتكــررة للانتخابــات 
المحليــة٩ . وذلــك برغــم عــن إنــه يمكــن أن توفــر المركزيــة الإداريــة بمــا تمتلــك مــن مقومــات ماديــة وبشــرية علــي الصعيــد الإداري إدارة 

أحســن مــن الهيئــات المحليــة.  

ومــا نرجحــه فــي ضــوء الرأييــن الســالفين هــو أنّ الانتخــاب يمثــل وســيلة مهمــة وضمانــة اساســية وطريقــة وحيــدة لتحقيــق الديمقراطيــة 
لأجــل اســناد المهــام الإداريــة الــي عناصــر محليــة ،ممــا يعنــي ان الإرادة المحليــة لجمــوع الناخبيــن هــي التــي تســيطر علــي إرادة الحــكام فــي 
الســلطة المركزيــة ، ومــن ذلــك فــإن اســتقلال الهيئــات المحليــة المنتخبــة تكــون أكثــر وضوحــاً وأشــد أثــراً فــي قطــع الطريــق أمــام الســلطة 
المركزيــة فــي التدخــل فيمــا يخــص شــؤون الإقليــم .وبطبيعــة الحــال لايمكــن أن نغــض البصــر عــن مــا لتنظيــم القانونــي للمجالــس المحليــة 
والــذي يتــم وضعــه علــي المســتوي الوطنــي مــن أهميــة فــي هــذا المنــوال ، الأمــر الــذي يمكــن أن يتيــح للســلطة المركزيــة أن تقضــي علــي 
إســتقلالية الهيئــات المحليــة المنتخبــة وخاصــةً فــي المجتمعــات التــي لــم تصــل الســلطة المركزيــة فيهــا الــي قناعــة وإرادة توزيــع المهــام 
الإداريــة علــي مناطــق محليــة ،بــل تؤمــن بالمركزيــة الإداريــة وتحصــر جــل الإختصاصــات بيدها،برغــم انهــا مرغمــة جــراء مطالبــات شــعبية 

وضغوطــات داخليــة وخارجيــة الــي تبنــي نظــام اللامركزيــة الإداريــة.  

ثالثاً : خضوع الهيئات المحلية لرقابة السلطة المركزية :

 ســبق القــول أن اللامركزيــة الإداريــة تمثــل صــورة مــن صــور الإدارة الذاتيــة إذ أنهــا تمكــن الإدارة المحليــة أو المرفــق مــن تســيير شــؤونه 
ــدا عــن  ــة يمارســها بعي ــات أصيل ــع بصلاحي ــوي اللامركــزي يتمت ــة. وإذا كان الشــخص المعن بنفســه دون حاجــة للرجــوع للســلطة المركزي
ــة  ــة القانوني ــة و الأشــخاص العام ــام الأساســي أي الدول ــوي الع ــن الشــخص المعن ــة بي ــة الإداري ــوزع الوظيف ــث تت ــة بحي الســلطة المركزي
الأخــري كالهيئــات المحليــة، فــإنّ هــذا الاســتقلال ليــس مطلقــاً، بــل تظــل العلاقــة قائمــة بــن الهيئــة المســتقلة والدولــة بموجــب نظــام يعــرف 

ــة الإداريــة)١٠.   (بالوصاي

ــدون دار للنشــر،  ــة فــي العــراق ، ط١، ب ــة الإقليمي ــة ، المرجــع الســابق ، ص ٥٠.وصــداع دحــام طــوكان الحســن، اختصاصــات رئيــس الوحــدة الإداري ــي الخلايل ٦ - ينظــر : د.محمــد عل
٢٠٠٩، ص ٩٠-٩١. 

٧ - وقــد اســتدل ذوي هــذا الــرأي علــي وجهــة نظرهــم بمثــال اســتقلال القضــاء هــذا الاســتقلال الــذي لا ينفيــه كــون القضــاة يعينــون بواســطة الســلطة التنفيذيــة مــادام قــد أحيطــوا بضمانــات 
أبرزهــا عــدم قابليتهــم للعــزل.د. محمــود عاطــف البنــا، الوســيط فــي القانــون الإداري،دار الفكر،القاهــرة١٩٨٤، ص ١١٧. 

٨- ينظر : د.سليمان محمد الطماوي ، الوجيز في القانون الإداري ، دار الفكر العربي ، ١٩٧٤ ، ص٧٣ .
٩ - وقــد اعتمــد المشــرع الكوردســتاني طريقــة الإنتخــاب كوســيلة لضمــان اســتقلالية مجالــس المحافظــات فــي ادائهــا للمهــام والإختصاصــات الموكولــة اليهــا علــي المســتوي الإقليمــي .ســوف 

نأتــي الــي دراســة تشــكيلها عــن طريــق الإنتخــاب فيمــا يلــي مــن الدراســة.
١٠- ينظر : د.سعيد السيد علي ، أسس وقواعد القانون الإداري ، ط (بلا) ، دار النشر (بلا) ، ٢٠٠٧-٢٠٠٨ ، ص ١١٧. 
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ــاز  ــن الجه ــية بي ــة الرئاس ــة و العلاق ــوع و التبعي ــا الخض ــب عليه ــلا يترت ــط ف ــام وس ــة نظ ــة:  أنّ اللامركزي ــة الإداري ــود بالوصاي و المقص
ــا تشــكل مظهــرا مــن مظاهــر النظــام المركــزي. ولا يترتــب عليهــا  ــة المســتقلة لأن الســلطة الرئاســية كمــا رأين المركــزي والوحــدة الإداري
الاســتقلال التــام و المطلــق عــن الدولــة لأن هــذا الأخيــر يــؤدي إلــي زعزعــة كيــان الدولــة و يهــدد وحدتهــا الترابيــة ووجودهــا، إذن لا مفــر 

مــن ربــط الجهــاز المســتقل بالجهــاز المركــزي وأداة الربــط هــي نظــام الوصايــة١١.

أو يقصــد بهــا مجمــوع الســلطات التــي يقررهــا القانــون لســلطة عليــا علــي أشــخاص الهيئــات اللامركزيــة وأعمالهــم بقصــد حمايــة المصلحــة 
العامــة.١٢ ومــن هنــا فــإنّ نظــام الوصايــة أداة قانونيــة بموجبهــا نضمــن وحــدة الدولــة وذلــك بإقامــة علاقــة قانونيــة دائمــة و مســتمرة بيــن 
الأجهــزة المســتقلة و الســلطة المركزيــة، كمــا أن نظــام الوصايــة يكفــل للهيئــات المســتقلةّ حقهــا فــي اتخــاذ القــرار بالكيفيــة و الحــدود التــي 

رســمها القانــون.

المطلب الثاني

نشأة مجالس المحافظات في اقليم كوردستان

ــر ، الســليمانية ، دهــوك) جــزءاً مــن محافظــات العــراق حتــي عــام ١٩٩١ وتحكــم  ــة (هولي ــم كوردســتان الثلاث  كانــت محافظــات اقلي
ــل  ــد أمتــد العم ــنة ١٩٦٩ ، وق ــم١٥٩ لس ــون المحافظــات رق ــلوب الإدارة المركزيــة وهــو قان ــون يتبنــي الأس تنظميهــا الإداري بقان
بالقانــون المذكــور الــي مابعــد ١٩٩١ علــي الرغــم مــن جــلاء الســلطة القمعيــة مــن المحافظــات المذكــورة جــراء الإنتفاضــة الشــعبية 
ــم يتــم وضــع قانــون خــاص للإقليــم برغــم انتخــاب برلمــان كوردســتان فــي العــام ١٩٩٢ ، واســتمر التنظيــم  لشــعب كوردســتان ١٣، ل
المركــزي لــلإدارة المحليــة الــي مابعــد عــام ٢٠٠٣ (عــام عمليــة تحريــر العــراق) والــذي نصبــت ســلطات التحالــف وبالتحديــد الولايــات 
المتحــدة الأمريكيــة نفســها كســلطة احتــلال ،وبالتالــي بــادرت بترجمــة ســلطاتها مــن خــلال اصــدار أوامــر وقــرارات عــدة منهــا الأمــر رقــم 

٧١ والمتعلــق بتنظيــم وانتخــاب مجالــس المحافظــات فــي العــراق ، عــدا محافظــات اقليــم كوردســتان .

ــاً للأمــر المذكــور ،وبرغــم صراحــة النــص فــي  ــة لإنتخــاب أعضــاء مجالــس المحافظــات وفق وبالفعــل فقــد جــرت أول انتخابــات محلي
الفقــرة مــن الأمــر رقــم ٧١ بشــأن اســتثناء محافظــات الإقليــم مــن نفــاذه فيهــا ،الا ان الســلطات فــي الإقليــم بــادرت ودون وجــود ســند 
قانونــي واضــح بإجــراء الإنتخابــات وتشــكيل أول مجلــس محلــي متنخــب فــي المحافظــات الإقليميــة. ومــع ذلــك فقــد تــم الرجــوع عــن هــذه 

الخطــوة نتيجــةً لصــراع سياســي وقانونــي وتــم الإعتمــاد علــي قانــون المحافظــات الملغــاة بموجــب الأمــر المشــار اليــه آنفــاً .

وهــذا الإرتبــاك التشــريعي دام الــي أن قــام برلمــان كوردســتان _العــراق بإقــرار قانــون محافظــات الأقليــم رقــم ٣ لســنة ٢٠٠٩ والــذي 
أرجــأ فــي نصوصــه نفــاذه الــي دورة تاليــة للمجالــس ،بمعنــي ان نفــاذ القانــون لــم يكــن مــن تأريــخ نشــره بــل مــن تأريــخ مباشــرة الــدورة 

التاليــة لمجالــس المحافظــات .

   وقــد تبنــي القانــون المشــار اليــه آنفــاً مبــدءاً مهمــاً مــن المبــاديء التــي تبنــي عليهــا الإدارة المحليــة وهــو أن يتــم اختيــار أعضــاء 
ــاً  ــان أن يصــدر مســرعاً قانون ــن البرلم ــذي اقتضــي م ــر ال ــي للمحافظــة ، الأم ــع المحل ــل المجتم ــن قب ــم م ــس بواســطة انتخابه المجال
خاصــاً لتنظيــم انتخــاب أعضــاء مجالــس المحافظــات وهــو القانــون رقــم ٤ لســنة ٢٠٠٩ المعــدل تحــت تســمية قانــون اتنخابــات مجالــس 

المحافظــات والأقضيــة والنواحــي لأقليــم كوردســتان .

وقد أخذ القانون الأخير بمبدأ الإقتراع العام المباشر والذي بموجبه يحق لكل مواطن محلي تتوفر فيه شروط الناخب أن يدلي 

بصوته لإختيار أعضاء مجلس المحافظة ،كما يحق له أن يرشح نفسه للحصول علي عضوية المجالس المحلية ولكن بشروط 

أكثــر تعقيــداً مقارنــةً بالشــروط الموضوعــة لمــن يمــارس حــق الإنتخــاب ويرجــع هــذا التبايــن برأينــا الــي مبلــغ الأهميــة الــذي يتحلــي 
بــه الحقيــن ، فحــق الترشــيح واكتســاب العضويــة والتمثيــل عــن المجتمــع يعــد أكثــر أهميــةً وأشــد أثــراً علــي المصلحــة العامــة ، فهــو 
يعــد مشــاركة فعليــة لممارســة الســلطة الإداريــة فــي المحافظــة ، بيــد إن حــق الإنتخــاب لايعــدو أن يكــون مشــاركة فرديــة فــي تعييــن مــن 

يتولي السلطة الإدارية في المحافظة وينتهي عند ذلك الحد دور الناخب ١٤. وتكون كل محافظة في الإقليم وفقاً لحدودها الإدارية 

١١ - ينظر: د.ماجد راغب الحلو ، المرجع السابق  ، ص ٧٧ . 
١٢ - ينظر : د بكر قباني، المرجع السابق، ص ٩٤.

ــرأي  بعــدد ٢٠١١/٣٦ وبتأريــخ -  ــة لل ــم كوردســتان كجهــة طالب ــوزراء لإقلي ــم كــرد لرئاســة مجلــس ال ــة فــي الإقلي ــن الإتحادي ــاذ القواني ــق بنف ــم فيمــا يتعل ــد أفتــي مجلــس شــوري الاقلي وق

٢٠١١/١٠/١١ قائــلاً فيــه « إن القوانيــن والقــرارات والأنظمــة والتعليمــات الصــادرة عــن الســلطة المركزيــة قبــل ســحب الإدارات الحكوميــة مــن إقليــم كوردســتان فــي ١٩٩١/١٠/٢٣ 

تعــد نافــذة فــي الإقليــم تلقائيــاً مــا لــم تعــدل أو تلغــي ...» ينظــر : المبــاديء القانونيــة فــي قــرارات وفتــاوي مجلــس شــوري إقليــم كوردســتان- العــراق لعــام ٢٠١١ ، ط١ ، منشــورات مجلــس 

ــل ، ٢٠١٢ ، ص ٨٩-٩١ ــم كوردســتان-العراق ، أربي شــوري إقلي

  .
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الرسمية دائرة انتخابية واحدة في انتخابات مجالس المحافظات. وكذلك يكون بالنسبة لكل قضاء وناحية وفقا للحدود الإدارية 

الرسمية دائرة انتخابية واحدة في انتخابات المجالس المحلية للأقضية والنواحي.15

 والإنتخــاب لايكــون انتخابــاً فرديــاً بــل يكــون علــي أســاس القوائــم ١٦، وهــذه يشــترط القانــون فيهــا أن تكــون مفتوحــة محــدودة وتمــارس 
الأحــزاب السياســية دورهــا فــي ترشــيح أســماء فــي القائمــة ولاتكــون لإرادة الحــزب أو رئيــس القائمــة الحــق فــي ترتيــب مــن يفــوز فــي 
القائمــة ،بــل يكــون لــرأي الناخــب الأثــر الأساســي فــي ذلــك ،حيــث يحصــل علــي أول مقعــد داخــل القائمــة مــن بيــن المرشــحين مــن يحصــل 

علــي أكثريــة الأصــوات المســجلة للقائمــة المعنيــة ١٧. 

 ووفقــاً لمعيــار احتســاب نتيجــة الإنتخــاب فــإن النظــام المعتمــد فــي انتخــاب مجالــس المحافظــات فــي الإقليــم هــو نظــام التمثيــل النســبي وليــس 
نظــام الأغلبيــة ، ممــا يعنــي بأنــه يتــم توزيــع المقاعــد المخصصــة للدوائــر الانتخابيــة حســب نســبة الأصــوات التــي حصلــت عليهــا أيــة قائمــة 
مــع مراعــاة القاســم الإنتخابــي ، وهــذا الأخيــر يمكــن معرفتــه مــن خــلال عمليــة حســابية تتمثــل ب ( تقســيم عــدد الاصــوات الصحيحــة فــي 
الدائــرة الانتخابيــة علــي عــدد المقاعــد المخصصــة لتلــك الدائــرة ) وبعــد ذلــك  تجمــع الأصــوات الصحيحــة التــي حصلــت عليهــا أيــة قائمــة 

فــي الدائــرة الانتخابيــة وتقســم علــي القاســم الانتخابــي لتحديــد عــدد المقاعــد المخصصــة لتلــك القائمــة.

 فــإذا تــم توزيــع جميــع المقاعــد فــي الدائــرة الإنتخابيــة بموجــب تطبيــق القاســم الإنتخابــي فبــه ، أمــا إذا بقــي عــدداً مــن المقاعــد المخصصــة 
للدائــرة ولــم تــوزع عندئــذ يتــم إعتمــاد أســلوب الباقــي الاكبــر وتحصــل علــي تلــك المقاعــد مــن القوائــم مــن تكــون رقمهــا المتبقــي مــن حيــث 
عــدد الأصــوات أكبــر وبالترتيــب التنازلــي الا أن يــوزع آخــر مقعــد مــن المقاعــد المتبقيــة . و تــوزع المقاعــد التــي تفــوز بهــا القائمــة علــي 
المرشــحين طبقــاً لترتيــب الاســماء الــواردة فيهــا ولا يجــوز لأي مــن الكيانــات ان تســحب مــن المرشــح الفائــز المقعــد المخصــص لــه وفــي 

أي وقــت كان١٨.

ومايتعلــق بكيفيــة تكويــن المجالــس والشــروط الموضوعــة قانونــاً لذلــك الأمــر فــإن مجلــس المحافظــة يتكــون مــن (٢٥) 
خمســة و عشــرين عضــواً و يضــاف اليهــم عضــو واحــد لــكل (٢٠٠٠٠٠) مائتــي الــف نســمة لمــا زاد عــن (٥٠٠٠٠٠) 
ــذي  ــم المرشــحين بالشــكل ال ــم قوائ ــون تنظي ــي ان يك ــدة عل ــات المعتم ــف نســمة حســب احــدث الأحصائي خمســمائة ال

يضمــن نســبة تمثيــل للنســاء لا تقــل عــن (٣٠٪) مــن عــدد أعضائــه١٩.

وبنــاءً علــي ذلــك فــإن تكويــن مجالــس المحافظــات مــن حيــث عــدد أعضاءهــا يختلــف مــن محافظــة الــي أخــري بالنظــر 
الــي اختــلاف عــدد ســكانها وذلــك بالنســب والأعــداد الــواردة فــي الفقــرة أعــلاه وبموجــب أحــدث إحصــاء معتمــد، كمــا إن 
القانــون قــد رفــع مــن نســبة تمثيــل النســاء ضمــن مــا يســمي ب (نظــام الكوتــا) مــن ٢٥ ٪ الــي ٣٠٪ مقارنــةً بمــا هــو 
معمــول بــه لتكويــن مجلــس النــواب العراقــي ومجالــس المحافظــات العراقيــة التــي لــم تنتظــم بإقليــم . الأمــر الــذي لــم يشــير 

الــي تبريــره المشــرع فــي ســياق الأســباب الموجبــة للقانــون ممــا بقــي مبهمــاً وغيــر واضحــاً. 

ومــن كل ماســبق يتضــح بــأن الأســلوب المعتمــد قانونــاً فــي تحديــد أعضــاء مجالــس المحافظــات فــي الإقليــم هــو الإنتخــاب 
ــي  ــة ال ــي الدول ــي الســلطة ف ــة وحت ــة الإداري ــناد الوظيف ــة اس ــي عملي ــة الأساســية ف ــد الوســيلة الديمقراطي ــذا يع ، وه
ــد عــن  ــد كل البع ــون ابتع ــي ان القان ــي المحافظــة ، بمعن ــن ف ــر مــن أصــوات الناخبي ــغ أكب ــد مبل اشــخاص يكســبون تأيي
ــم يختلــط حتــي بيــن الأســلوبين كمــا هــو معمــول بــه  أســلوب التعييــن فــي عمليــة تشــكيل وتكويــن تلــك المجالــس ، ول
فــي بعــض الــدول .وهــذا يعــد اســلوباً متطــوراً ومحمــوداً للمشــرع لأجــل ان يتــم اشــراك المواطنيــن المحلييــن فــي امــور 
ــن  ــا الذي ــن ابناءه ــذاً م ــاً وتنفي ــة تخطيط ــي ادارة المحافظ ــم عل ــون القائ ــوف يك ــال س ــة الح ــة، وبطبيع ــم المحلي ادارته
يكونــون أكثــر درايــة وإطلاعــاً مــن غيرهــم فــي تحديــد حاجيــات المحافظــة وترتيــب أولوياتهــا مــن الخدمــات الأساســية . 

١٥  - المادة ١٢ أولاً وثانياً من القانون رقم ٤ لسنة ٢٠٠٩ .
١٦  - المادة ٦ من القانون رقم ٤ لسنة ٢٠٠٩ .

١٧  - ينظر المواد (٦)و(٨) من القانون رقم ٤ لسنة ٢٠٠٩ المعدل
١٨  - المواد (٨) و(٩) من القانون نفسه.

١٩  - المادة ٤ من قانون محافظات اقليم كوردستان رقم ٣ لسنة ٢٠٠٩ .
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المبحث الثاني

الجهات الخاضعة لرقابة مجالس المحافظات في إقليم كوردستان

ــه عــن المجالــس  ــون فــي مقدمــة حديث ــلاً وهــو الإختصــاص الرقابــي٢٠، حيــث جــاء القان ــس المحافظــات اختصاصــاً اصي    تمــارس مجال
تلــك بتعريفهــا علــي إعتبــار أنهــا ســلطة رقابيــة ضمــن الحــدود الإداريــة للمحافظــة وتمــارس ســلطة الرقابــة علــي مختلــف الأجهــزة الإداريــة 
ــي تمــارس فيهــا ســلطاتها .وتضطلــع  مجالــس المحافظــات بمهامهــا الرقابــي علــي  ــة الت ــة ، ضمــن الرقعــة المكاني ، أمنيــة كانــت أم خدمي
ــة  ــميها بالرقاب ــا أن نس ــي أرتأين ــة ، والت ــي للمحافظ ــار المحل ــي الإط ــا ف ــا وإختصاصاته ــوم بمهامه ــي تق ــة الت ــزة الإداري ــات والأجه الهيئ
الخارجية(المطلــب الثانــي) . وقبــل ذلــك فــإن المجالــس تمــارس أيضــاً الرقابــة علــي ذاتهــا ،وذلــك عندمــا تقــوم بمراقبــة ســير العمــل داخــل 

ــي لجانهــا وأعضائهــا ، وهــي مــا نســميها بالرقابــة الداخلية(المطلــب الأول) :  المجلــس وخارجهــا بالنســبة ال

  المطلب الأول

الرقابة الداخلية لمجالس المحافظات

 تقــوم مجالــس المحافظــات كجهــات رقابيــة محليــة ببســط رقابتهــا علــي رئيــس المجلــس ونائبــه عندمــا يتــم توجيــه تهــم بحــق أي منهمــا مــن 
قبــل ثلــث عــدد أعضــاء المجلــس ، وتصــل أثــر هــذه الرقابــة الــي حــد إقالــة رئيــس المجلــس أو نائبــه بنصــاب تصويتــي خــاص هــو ثلثــي عــدد 
أعضائــه .ولكــن هــذه الصلاحيــة التــي تتمتــع بهــا المجالــس ليســت مطلقــة بــل مقيــدة بالأســباب التــي أوردهــا المشــرع حصــراً بحيــث لايمكــن 
لأي مجلــس أن تقــوم بالتصويــت علــي طلــب إعفــاء رئيــس المجلــس أو نائبــه ولــو كان مقدمــاً مــن قبــل الأغلبيــة الســاحقة مــن أعضائــه مــا 

لــم يكــن مشــفوعاً ومعــززاً بأحــد الأســباب الــواردة فــي القانــون . وتتمثــل الأســباب تلــك بمــا تأتــي :

 الفرع الأول

شروط العضوية

 مــن المعلــوم بــأن رئيــس المجلــس ونائبــه كانــا عضويــن فــي المجلــس شــأنهم شــأن الأعضــاء الآخريــن ،وبالتالــي لايفقــدان صفــة العضويــة 
حتــي بعــد انتخابهــم بتصويــت الأغلبيــة المطلقــة مــن أصــوات أعضــاء المجلــس .إذن فإنهمــا يســتوجب فيهمــا التحلــي بالشــروط الموضوعــة 
ــك ســوف يحــق وبموجــب  ــة مــدة العضويــة فيــه وإن فقــدا شــرطاً مــن الشــروط تل لإكتســاب العضويــة فــي المجلــس وأن يحتفظــا بهــا طيل

القانــون أن يتــم تقديــم الطلــب بإقالتهمــا أو اقالــة أي منهمــا مــن قبــل ثلــث أعضــاء المجلــس . وتتمثــل الشــروط بمــا يأتــي :

ان يكون عراقي الجنسية 1- 

أن يكون كامل الأهلية 2- 

أن يكون قد أتم الخامسة والعشرين عاماً من عمره .3- 

أن يكون مسجلاً في سجل الناخبين في المحافظة التي تجري فيها الإنتخاب4- 

أن يكون حاصلاً علي الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها5- 

أن يكون حسن السيرة والسمعة والسلوك وغير محكوم بجناية أو جنحة مخلفة بالشرف6- 

أن يكون من أبناء الوحدة الإدارية بموجب سجل الأحوال المدنية٢١ .7- 

أن لايكون من أفراد القوات المسلحة أو قوي الأمن الداخلي عند ترشحه8- 

أن لا يكون مشتركاً في الجرائم التي خطط لها أو نفذها أو إرتكبها النظام البعثي9- 

٢٠ - والرقابــة تعنــي مجموعــة مــن العمليــات التــي تســتهدف توجيــه الأداء نحــو تحقيــق مــا رســم لــه مــن اهــداف ومعاييــر وقيــاس درجــة نجــاح الأداء الفعلــي فــي تحقيــق الأهــداف والمعاييــر 
بغــرض تقويمــه و تصحيحــه . للمزيــد ينظــر: د.احمــد صقــر عاشــور ، المرجــع الســابق،ص٣٧٨ ومابعدهــا . 

٢١ - علمــاً انــه فــي النــص الأول للقانــون رقــم ٤ كان يشــترط إضافــةً الــي ذلــك شــرط الإقامــة فيــه ، بصــورة إضافــةً الــي الشــرط الــوارد أعــلاه كانــت هنــاك عبــارة « ....  أو مقيمــاً فيهــا 
لمــدة عشــر ســنوات علــي أن لاتكــون إقامتــه لأغــراض التغييــر الديموغرافــي» ولكــن هــذه العبــارة تــم حذفهــا وفقــاً للتعديــل الثانــي لقانــون انتخابــات مجالــس المحافظــات رقــم ٤ لســنة ٢٠٠٩ 

وفقــاً بقانــون رقــم (٢١) لســنة ٢٠١١ .
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ــت أعضــاء  ــن ولا بتصوي ــة ولا بأصــوات الناخبي ــة الإنتخابي ــة الهيئ ــوا لا بمصادق ــه لايتحصن ــس ونائب ــس المجل ــأن رئي ــك ب ــن ذل ــن م ويتبي
المجلــس إزاء أي نقــص أو قصــور فــي شــروط العضويــة ،فــإن تخلــف إحــدي تلــك الشــروط فــي الرئيــس أو نائبــه جــاز لثلــث أعضــاء المجلــس 
تقديــم طلــب بصــدد إقالتــه مــن المنصــب ،وذلــك مــع مراعــاة مــا ورد فــي القانــون بالمعاقبــة الجنائيــة لــكل مــن يعطــي معلومــات أو وثائــق أو 

مســتندات غيــر صحيحــة الــي الهيئــة الإنتخابيــة.

الفرع الثاني

شروط ممارسة العمل

    يحــق لثلــث أعضــاء المجلــس تقديــم طلــب لإقالــة رئيــس المجلــس ونائبــه أو أحدهمــا مســتنداً علــي أســباب تتعلــق بســوء التصــرف وعــدم 
النزاهــة فــي أدائهمــا للعمــل ، وقــد يتبــادر الــي الذهــن بــأن هــذا الأمــر مــرن وفضفــاض ويمكــن أن يوجــه اليهمــا أيــة تهمــة وتدخــل بشــكل أو 
بآخــر فــي إطــار الإســاءة فــي التصــرف وعــدم النزاهــة فــي العمــل . ذلــك الرؤيــة التــي أعــار المشــرع اليــه إهتمامــه وحصــر الأســباب التــي 

يمكــن أن يســتند اليهــا أي طلــب مقــدم مــن الأعضــاء بإقالــة الرئيــس أو نائبــه ، وتلــك الأســباب هــي : 

 عدم النزاهة او استغلال المنصب الوظيفي.1- 

 التسبب في هدر المال العام.2- 

الاهمال او التقصير المتعمد في اداء الواجب.3- 

هــذا وقــد كفــل القانــون للرئيــس أو النائــب المقــال أن يطعــن ضــد قــرار الإقالــة لــدي المحكمــة الإداريــة المختصــة خــلال مــدة خمســة عشــر 
يومــاً مــن تأريــخ تبلغــه بالقــرار وفــق أحــكام قانــون مجلــس الشــوري لإقليــم كوردســتان رقــم ١٤ لســنة ٢٠٠٨ ٢٢.

 ومــا يلاحــظ علــي هــذا التوجــه التشــريعي بــأن الأصــل فــي الطعــن ضــد القــرارات الإداريــة يكــون أمــام المحاكــم الإداريــة مــن دون أن تحتــاج 
الــي نــص فــي القانــون يفيــد ذلــك ، لابــل إن النــص يصبــح ضروريــاً فــي حــال مــا أريــد تعيــن مرجــع آخــر غيــر المحاكــم الإداريــة للنظــر فــي 

الطعــون ضــد قــرار أو قــرارات إداريــة معينــة ٢٣.الأمــر الــذي نــراه اضافــة غيــر موفقــة للمشــرع وعيــب تشــريعي لابــد مــن معالجتــه .

 كمــا يلاحــظ أيضــاً بــأن المشــرع وان كفــل لرئيــس المجلــس أو نائبــه الطعــن ضــد القــرار الصــادر بالإقالــة إلا إنــه قلــص عناصــر كفالــة هــذا 
الحــق عندمــا ألغــي مرحلــة التظلــم ضــد القــرار وقلــص مــن مــدة الطعــن القضائــي فيــه ، فقانــون مجلــس الشــوري يشــترط قبــل تقديــم الطعــن 
ضــد قــرار إداري التظلــم منــه لــدي الجهــة الإداريــة المصــدرة لــه أو لــدي جهــة أعلــي منهــا، وعلــي تلــك الجهــات البــت فــي التظلــم خــلال مــدة 
١٥ يومــاً مــن تقديمــه اليهــا، وفــي حــال رفــض تظلمــه أو عــدم البــت فيــه خــلال تلــك المــدة جــاز لــه الطعــن فيــه أمــام المحكمــة الإداريــة خــلال 

مــدة ٣٠ يومــاً مــن تأريــخ إنتهــاء المــدة ١٥ يــوم المحــددة للتظلــم٢٤.

 علمــاً ان قانــون المحافظــات لــم يشــر الــي التظلــم مــن القــرار لامــن قريــب ولا مــن بعيــد ، بــل أعطــي لــه الحــق بالطعــن القضائــي ضــده لــدي 
المحكمــة الإداريــة بصــورة مباشــرة خــلال مــدة ١٥ يومــاً وهــذا تقليــص للمــدة الــواردة فــي قانــون مجلــس الشــوري والتــي تتمثــل ب (٣٠) 

يــوم ، الأمــر الــذي لانــري مايبــرره ســوي التضييــق مــن ممارســة حــق التقاضــي.

 كمــا نــري بــأن المشــرع قــد أوقــع نفســه فــي متاهــة غيــر مبــررة عندمــا وضــع آليــة محــددة للطعــن فــي قــرار الإقالــة أمــام المحكمــة الإداريــة 
ــس  ــون مجل ــق أحــكام قان ــي بنــص «...وف ــا أت ــك عندم ــس الشــوري وذل ــون مجل ــي أحــكام قان ــكال عل ــد الإت ــا يفي ــرة بم ــي الفق ــه أنه ،إلا ان

الشــوري لإقليــم كوردســتان رقــم ١٤ لســنة ٢٠٠٨ «.

 فهــذا تناقــض واضــح يســتوجب مــن المشــرع رفعــه مــن خــلال رفــع الفقــرة تلــك تفاديــاً لأي إشــكال قــد تحصــل عنــد التطبيــق ، بيــد إنــه يمكــن 
أن يــرد علــي مطلبنــا هــذا بــأن الوضــع بالنســبة لرئيــس المجلــس ونائبــه مختلــف عمــا هــو عليــه بالنســبة لســائر الموظفيــن والمواطنيــن 
حيــث أنهمــا لايجــدان مرجعــاً إداريــاً صريحــاً للتظلــم مــن القــرار المتخــذ ضدهــم ، ولكــن مــع ذلــك نــري بأنــه لامانــع بــأن يتــم التظلــم مــن قــرار 

الإقالــة أمــام هيئــة رئاســة المجلــس وهــذا مــا أكــده التطبيــق الوحيــد المتمثــل بإقالــة نائــب رئيــس مجلــس محافظــة الســليمانية ٢٥.

٢٢- الفقرة ٢ من المادة ٦ من قانون المحافظات اقليم كوردستان رقم ٣ لسنة ٢٠٠٩ .  
٢٣ - فقــد جــاءت فــي المــادة ( ١٣  ) مــن قانــون مجلــس شــوري الإقليــم رقــم ١٤ لســنة ٢٠٠٨ بأنــه « تختــص المحكمــة الاداريــة بمــا يلــي:أولاً: النظــر فــي صحــة الأوامــر والقــرارات الاداريــة 
التــي تصــدر مــن الموظفيــن والهيئــات فــي دوائــر الاقليــم بعــد نفــاذ هــذا القانــون والتــي لــم يعيــن مرجــع للطعــن فيهــا بنــاء علــي طعــن مــن ذي مصلحــة محتملــة وتكفــي ان كان هنــاك مــا يدعــو 

الــي التخــوف مــن الحــاق الضــرر بــذوي الشــأن..». 
٢٤ - المادة ١٧ (أولاً ، ثانياً ) من قانون مجلس شوري الإقليم رقم ١٤ لسنة ٢٠٠٨ .

٢٥ - حيــث تــم بتأريــخ ٢٥ / ٨ /٢٠١٦ إصــدار قــرار المرقــم ١٣ لســنة ٢٠١٦ إقالــة (أ.ش.م) مــن منصبــه كنائــب رئيــس مجلــس المحافظــة ، وقــد تظلــم النائــب المقــال مــن القــرار لــدي 
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 والرقابــة الداخليــة للمجلــس لاتنحصــر فقــط علــي تصرفــات رئيســه أو نائــب الرئيــس ، بــل تقــوم علــي أعمــال وتصرفــات كل عضــو فــي 
المجلــس ،حيــث إن المجلــس يســتطيع أن ينهــي عضويــة أي عضــو فيــه بالأغلبيــة المطلقــة لأعضائــه لنفــس الأســباب التــي يكمــن أن يســتند 
عليهــا فــي إقالــة الرئيــس أو نائبــه ،  ويحــق للعضــو المنهــي عضويتــه الطعــن أمــام المحكمــة الإداريــة المختصــة وفــق أحــكام قانــون مجلــس 

الشــوري لإقليــم كوردســتان- العــراق رقــم ١٤ لســنة ٢٠٠٨ ٢٦.

 ومايلاحــظ هنــا هــو إن المشــرع لــم يحــدد مــدة الخمســة عشــرة يــوم للطعــن القضائــي مــن العضــو المنهــي عضويتــه أمــام المحكمــة الإداريــة 
المختصــة، بــل حــول الأمــر الــي أحــكام قانــون مجلــس الشــوري والــذي يتطلــب مــن العضــو التظلــم ضــد القــرار أمــام رئاســة المجلــس خــلال 
خمســة عشــرة يــوم مــن تأريــخ التبلــغ بــه وفــي حــال رفــض تظلمــه أو عــدم الــرد عليــه عندئــذ يملــك الطعــن ضــد القــرار أمــام المحكمــة 
الإداريــة خــلال ثلاثيــن يــوم مــن تأريــخ إنتهــاء المــدة المحــددة للتظلــم . وهــذا مانــراه مذهبــاً محمــوداً مــن المشــرع علــي الرغــم مــن تمســكنا 

الصريــح بــأن هــذه الفقــرة زائــدة ولاتحتــاج ذكرهــا فــي متــن القانــون . 

المطلب الثاني

الرقابة الخارجية لمجالس المحافظات

تقــوم مجالــس المحافظــات فــي الإقليــم بممارســة الرقابــة الخارجيــة علــي صورتيــن ، الأولــي هــي الرقابــة علــي الهيئــات التنفيذية(الفــرع 
ــي :   ــا داخــل حــدود المحافظة(الفــرع الثانــي) . مثلمــا يأت ــي ذوي المناصــب العلي ــة عل ــل بالرقاب ــة تتمث الأول)، والثاني

الفرع الأول

الرقابة علي الهيئات التنفيذية المحلية

 تمتلــك مجالــس المحافظــات إضافــةً الــي ماتقــدم صلاحيــة الرقابــة علــي أعمــال ونشــاطات جميــع الهيئــات التنفيذيــة المحليــة ٢٧، حيــث انهــا 
تبســط رقابتهــا علــي الأجهــزة الإداريــة المختلفــة داخــل حــدود المحافظــة مــن خــلال المتابعــة الميدانيــة التــي تجريهــا اللجــان المختلفــة أو 
ــان حســن أداء  ــدف ضم ــك به ــة ، وذل ــة أو مؤسســات خدمي ــت مؤسســات أمني ــك المؤسســات ســواءً أكان ــل داخــل تل ــا لســير العم أعضائه

أعمالهــا .

 إلا إنــه لاتعــد صلاحيتهــا الرقابيــة مطلقــة لتشــمل كافــة الأجهــزة الإداريــة ،بــل إن هنــاك مــن الأجهــزة التنفيذيــة ماتفتقــر مجالــس المحافظــات 
إزائهــا للســلطة الرقابيــة ،وهــي محــددة بموجــب القانــون٢٨ :

المحاكم 1- 

الوحدات العسكرية وحرس الإقليم (البيشمرطة)2- 

الجامعات والكليات ومعاهد التعليم العالي والبحث العلمي3- 

الدوائر ذات الإختصاص الإتحادي في المحافظة .4- 

 وهــذه الإســتثناءآت ورثهــا التشــريع فــي الاقليــم مــن قانــون المحافظــات رقــم ١٥٩ لســنة ١٩٦٩ الملغــاة ٢٩،عــدا الإســتثناء الأخيــر الــذي 
ــاه الدســتور  ــك تبن ــد ذل ــة لســنة ٢٠٠٤ وبع ــون الإدارة الإنتقالي ــه قان ــي ب ــذي أت ــراق وال ــي الع ــي ف ــام الفدرال ــة النظ ــاً لطبيع ــف تطبيق أضي
العراقــي لســنة ٢٠٠٥ . إلا إنــه يمكــن أن يعــاب علــي الإســتثناء الأخيــر بأنــه لايمكــن أن يأخــذ علــي إطلاقــه لأن لايوجــد هنــاك محاذيــر مــن 
أن تقــوم المجالــس المحليــة بالرقابــة علــي فــروع الــوزارات والأجهــزة التنفيذيــة الإتحاديــة الموجــودة داخــل حــدود المحافظــة ،وخاصــةً تلــك 
التــي تمــارس وظائــف وتقــدم خدمــات تهــم جمــوع القاطنيــن فــي المحافظــة ،أو حتــي تلــك التــي تمــارس نشــاطاً لاتخــص ســكان المحافظــة 
الأصلييــن، مثــل الهيئــات التــي تقــوم بتقديــم المعونــات للنازحيــن .وذلــك إحقاقــاً للمشــروعية فــي أعمالهــا وتنســيقاً مــع الخطــط والبرامــج 

الموضوعــة مــن قبــل مجلــس المحافظــة .

رئاســة مجلــس المحافظــة بتأريــخ ٣١ / ٨ / ٢٠١٦ وتــم رفــض تظلمــه بتأريــخ ٨ / ٩ / ٢٠١٦ ..ينظــر وقائــع القضيــة فــي ســياق الحكــم الصــادر مــن الهيئــة العامــة لمجلــس شــوري الإقليــم 
العــدد ٢ /٢٠١٧ بتأريــخ ٢/٨/ ٢٠١٧ .

٢٦- المادة (٣٣) فقرتي (ثانياً وثالثاً) من القانون رقم ٣ لسنة ٢٠٠٩ .
٢٧ - المادة ( ٦) فقرة (حادي عشر) من القانون رقم ٣ لسنة ٢٠٠٩ .

٢٨ - نفس المادة ونفس الفقرة .
٢٩ - الا ان القانــون المذكــور لــم يتضمــن فــي مــواده بمجالــس المحافظــات ،لــذا جــاءت تلــك الإســتثناءآت علــي صلاحيــة المحافــظ الإشــرافية حيــث نصــت المــادة التاســعة 
منــه بشــأن المحافــظ بأنــه « يكــون رئيــس الوحــدة الإداريــة ممثــلاً للســلطة التنفيذيــة فــي وحدتــه ....ويشــرف علــي ...فــروع الــوزارات فيهــا وعلــي موظفيهــا ..(عــدا الجيــش 

والمحاكــم والجامعــات – الأقســام التدريســية منهــا )...» .
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 كمــا إن اســتثناء أعمــال المحاكــم وقــوات البيشــمركة الموجــودة داخــل حــدود المحافظــة مــن رقابــة مجلســها يوجــد مايبــرره ،علــي إعتبــار ان 
المحاكــم تتبــع ســلطة أخــري ويأتــي الإســتثناء كتطبيــق مــن تطبيقــات فصــل الســلطات وكذلــك لحمايــة اســتقلالية القضــاء وحيدتــه .وأيضــاً فــإن 
قــوات البيشــمركة تتبــع الســلطات المركزيــة العليــا فــي الإقليــم وتجســد الســيادة الداخليــة للإقليــم وتخضــع لأنظمــة وأوامــر صارمــة وعامــة 

ممــا تنــأي عــن التجزئــة والتأثيــرات المحليــة . 

ــر يســتحق المناقشــة  ــات أم ــس المحافظ ــة مجال ــن رقاب ــي م ــث العلم ــي والبح ــم العال ــد التعلي ــات و معاه ــات والكلي ــن اســتثناء الجامع  ولك
،فالتعليــم العالــي نــراه مرفقــاً مــن المرافــق الحيويــة والمهمــة والتــي تخــدم تطــور وتنميــة المحافظــة أو الوحــدات الإداريــة الأخــري التــي توجد 
فيهــا جامعــات أو معاهــد ، وأيضــاً فــإن مجالــس المحافظــات بإعتبارهــا مؤسســة منتخبــة تــزاول أعمالهــا لأجــل النهــوض بواقــع المحافظــة 
نحــو التطــور والتنميــة والازدهــار بــدون أدنــي شــك تكبيــل يــد المجلــس بهــذا القيــد يخلــق نوعــاً مــن الإنعــزال بيــن المؤسســتين . لــذا نــري 
مــن الضــروري أن يتــم معالجــة هــذا الموضــوع مــن خــلال حــذف الجامعــات والكليــات والمعاهــد كإســتثناء علــي الولايــة الرقابيــة لمجالــس 

المحافظــات وخاصــةً الأقســام غيــر التدريســية منهــا مثلمــا فعــل قانــون المحافظــات رقــم ١٥٩ لســنة ١٩٦٩ الملغــاة.

كمــا نــري مــن الضــروري أن تشــمل رقابــة مجالــس المحافظــات ليــس فقــط الجامعــات والكليــات والمعاهــد الحكوميــة ،بــل الجامعــات والمعاهــد 
الأهليــة الموجــودة داخــل حــدود المحافظــة علمــاً إن هنــاك قانــون ينظــم أمــور الجامعــات والمعاهــد الأهليــة فــي الإقليــم وهــو قانــون رقــم (٢)

لســنة ٢٠١٣ قانــون الجامعــات الخاصــة فــي إقليــم كوردســتان_العراق .

 إذن يتبيــن لنــا بــأن مجالــس المحافظــات تمــارس الرقابــة علــي أعمــال ونشــاطات مختلــف الهيئــات والدوائــر التنفيذيــة داخــل الحــدود الإداريــة 
للمحافظــة عــدا تلــك التــي تكــون مســتثنية وفقــاً للقانــون. ولهــا فــي ســبيل قيامهــا بمهامهــا الرقابــي أن تشــكل لجــان دائميــة و مؤقتــة مــن بيــن 
اعضائــه لمراقبــة اجهــزة او انشــطة الهيئــات التنفيذيــة علــي مســتوي المحافظــة و لهــا الاســتعانة بالخبــراء و المستشــارين لأجــل تســهيل 

وتقويــة العمــل الرقابــي الــذي تقــوم بــه ٣٠.

الفرع الثاني

الرقابة علي ذوي المناصب العليا في المحافظة

كمــا تملــك مجالــس المحافظــات حــق الرقابــة علــي ذوي المناصــب العليــا داخــل المحافظــة ،حيــث يمكنهــا أن تســتجوبهم إزاء التهــم والتقصيــر 
الموجــه اليهــم مــن قبــل أعضــاء المجالــس وهيئاتهــا ، وهــم :

أولاً : المحافظ :

 المحافــظ مثلمــا عرفــه القانــون هــو المســؤول التنفيــذي الأول فــي المحافظــة و مســؤول امــام المجلــس و هــو بدرجــة خاصــة ( وكيــل وزارة 
) فيمــا يخــص الحقــوق و الخدمــة الوظيفيــة و يرتبــط المحافــظ اداريــاً بــوزارة الداخليــة٣١. وهــو الــذي يتولــي تنفيــذ القــرارات التــي يتخذهــا 

مجلــس المحافظــة.

مديــر عــام  بدرجــة  يكونــان  الاختصــاص و  الخبــرة و  مــن ذوي  شــهادة جامعيــة و  نائبــان حاصــلان علــي  لــكل محافــظ   ويكــون 
ــل خمســة مرشــحين  ــن أص ــة م ــس المحافظ ــم مجل ــلاث مرشــحين ينتخبه ــن ث ــن بي ــوزراء م ــس ال ــل مجل ــن قب ــا م ــر تعيينهم و يصــدر أم
تصويتــي  بنصــاب  المجلــس  أعضــاء  بيــن  مــن  المحافــظ  إنتخــاب  ويتــم  نائبيــه٣٢.    منصــب  لإشــغال  للمجلــس  المحافــظ  يقدمهــم 
متمثــل بأغلبيــة مطلقــة لعــدد أعضــاء المجلــس خــلال مــدة أقصاهــا ثلاثــون يومــاً مــن تأريــخ إنعقــاد أول جلســة لــه ،وفــي حــال 
الحاصليــن  المرشــحين  بيــن  ثانــي  انتخابــي  الــي دور  اللجــوء  يتــم  تلــك عندئــذ  الأغلبيــة  المرشــحين علــي  مــن  عــدم حصــول أي 
علــي أكثريــة الأصــوات فــي الــدور الأول ويعــد فائــزاً مــن يحصــل علــي أكثريــة أصــوات أعضــاء المجلــس فــي الــدور الثانــي٣٣.  

 إذن المحافظ لايمكن أن يكون إلا من بين أعضاء المجلس قانوناً، أي إن القانون منع عن الآخرين خارج المجلس تبؤ منصب 

المحافظ أية كانت خبرتهم وتحصيلهم الدراســي ومكانتهم السياســية والحزبية وهذا يمكن أن يكون محل إنتقاد لأنه ليس بشــرط أن يكون ذوي 
الخبــرة والتحصيــل الدراســي العالــي موجــوداً داخــل المجلــس ،بــل يمكن وفــي كثير الحالات أن تكــون هناك أناس أكفاء ومشــهود لهــم بالمهنية 
والخبرة ليسوا أعضاءً في المجلس ويمكن أن تستفيد المحافظة أكثر بكثير إذا ما أفسح المجال أمام هؤلاء لنيل هذا المنصب الإداري المحلي.

٣٠- المــادة (٦) فقــرة رابــع عشــر مــن قانــون المحافظــات رقــم ٣ لســنة ٢٠٠٩ .وبالفعــل فقــد قامــت مجالــس المحافظــات الثــلاث وفــي إطــار نظامهــا الداخلــي بتشــكيل وتحديــد إختصاصــات( 
١٧ لجنــة فــي الســليمانية ، ١٤لجنــة فــي دهــوك، ١٥ لجنــة فــي اربيــل) لجــان دائميــة علــي حســب المرافــق الحكوميــة داخــل المحافظــة ، وتمــارس أيــة لجنــة مهامهــا الرقابيــة إزاء أعمــال 
ونشــاطات الأجهــزة الإداريــة المعينــة لهــا. بالإضافــة الــي صلاحيــة المجلــس فــي تشــكيل لجــان مؤقتــة لأجــل المراقبــة والتقصــي عندمــا يــري ذلــك ضروريــاً . ينظــر: صالــح توفيــق حمةرشــيد 

،  التنظيــم القانونــي لمجالــس المحافظــات فــي اقليــم كوردســتان – العــراق ، رســالة ماجســتير مقدمــة الــي مجلــس كليــة القانــون والسياســة ، غيــر منشــور، ٢٠١٧ .
٣١ - المــادة ١٨ / اولاً مــن القانــون رقــم ٣ لســنة ٢٠٠٩ .ويشــترط فــي المحافــظ إضافــةً الــي شــروط إكتســاب عضويــة المجلــس أن يكــون حاصــلاً علــي شــهادة جامعيــة أوليــة كحــد أدنــي . 

المــادة ٧ / ثانيــاً مــن القانــون نفســه .   
٣٢- المــادة ٦ / ثانــي عشــر ، والمــادة ١٨/ رابعــاً مــن القانــون رقــم ٣ لســنة ٢٠٠٩ .ويخضــع نائبــي المحافــظ لرقابــة المجلــس بنفــس مــا يخضــع اليهــا المحافــظ مــع فــارق يتعلــق بجــواز أن 

يكونــا نائبــي المحافــظ مــن غيــر الأعضــاء فــي المجلــس ، لذلــك لانفــرد لنائبــي المحافــظ فقــرة مســتقلة مــن الدراســة ،بــل نكتفــي بمــا نتناولــه فــي شــأن المحافــظ .
٣٣- المادة ٦ /ثالثاً (١،٢) من نفس القانون .



February 2018
                                                                 Vol. (2) Issue (1)       

  
              

١٤٣

 هــذا ويمــارس مجلــس المحافظــة رقابتــه علــي أداء المحافظ من خلال اســتجوابه بناءاً علي طلب مقدم من قبل ثلــث أعضائه ، وعند عدم قناعة 
أعضــاء المجلــس بأغلبيــة بســيطة بأجوبتــه ،عندئــذ يتــم عرض طلب الإقالة للتصويت في جلســة ثانيــة ويعد المحافظ مقالاً بعــد موافقة المجلس 
بأغلبيــة ثلثــي عــدد أعضائــه، ويجب أن يكون طلب الإقالة مشــفوعاً بأحد الأســباب التي تم ذكرها في إطــار الرقابة علي رئيس المجلس ونائبه .

 ولنــا علــي هــذا النــص ملاحظــة وهــي إن اســتجواب المحافــظ يتــم بطلــب مــن ثلــث أعضــاء المجلــس ويســمي بطلــب الإســتجواب ومــن ذلــك 
فــإن القانــون قــد خلــط  بيــن طلــب الإســتجواب وطلــب الإقالــة بصــورة تبــدأ المــادة القانونيــة بتقريــر الحــق لثلــث أعضــاء المجلــس بتقديــم طلب 
لإســتجواب المحافــظ وعنــد عــدم القناعــة بــردود المحافــظ عندئــذ يعــرض طلــب الإقالــة فــي جلســة ثانيــة ويعتبــر المحافــظ أو أحــد نائبيــه مقــالاً 
..فالقانــون لــم يبيــن لنــا مــن أيــن أتــي طلــب الإقالة هــل تحول طلب الإســتجواب الي طلــب الإقالة عند عــدم قناعة المســتجوبين بأجوبــة المحافظ 
أو أحد نائبيه ، أم إن هناك طلب بالإقالة مســتقلة عن طلب الإســتجواب وقدم في الجلســة الثانية ؟ الأمر الذي يســتلزم علي المشــرع تفســير هذا 
النــص لرفــع الغمــوض عنــه . أضــف الــي ذلــك ان القانــون لــم يتضمــن اجــراءً تمهيديــاً للإســتجواب الذي يحمــل في طياتــه التحقيق والمســائلة، 
كأن يســبقه الســؤال مــن المحافــظ حــول موضــوع المســتجوب عنــه، وفــي حــال عــدم الإقتنــاع مــن جوابــه عندئــذ يتــم الإنتقــال الــي الاســتجواب 
الأمــر الــذي نــراه نقصــاً فــي القانــون مــن الضــروري تداركــه، ولاســيما ان الســؤال بحــد ذاتــه يعــد وســيلة مــن الوســائل الرقابيــة الفعالــة.

 هــذا وقــد أتــي القانــون بنفس المحذور الذي أشــرنا اليه ســلفاً وهــو تقليص حقه بالطعن القضائي ضد قرار إقالة المحافظ أو أحد نائبيه بخمســة 
عشــرة يــوم مــن تأريــخ التبلــغ بالقــرار ٣٤، وهــذا مــا كان محــلاً للنقــد وقــد أشــرنا اليــه في معــرض الحديث عــن اقالة رئيــس المجلــس أو نائبه .

ويحــق   ، عنــه  صــادر  بقــرار  إقالتــه  للمجلــس  يمكــن  عندئــذ  العضويــة  شــروط  مــن  شــرطاً  المحافــظ  فقــد  إذا  حــال  فــي  أمــا   
.٣٥ بــه  تبلغــه  تأريــخ  مــن  يــوم  عشــرة  خمســة  خــلال  المختصــة  الإداريــة  المحكمــة  أمــام  القــرار  ذلــك  فــي  يطعــن  أن  للمحافــظ 

  ويأتــي هــذا النــص تطبيقــاً لإشــتراط أن يكــون المحافــظ مــن بيــن أعضــاء مجلــس المحافظــة ، بيــد إننــا يمكــن أن نســجل عليــه ملاحظتيــن ، 
الأولــي : ان النــص جــاء خاليــاً مــن ذكــر الجهــة التــي يحــق لهــا تقديــم الطلــب بإقالــة المحافــظ هــل هــي رئاســة المجلــس أم عــدد محــدد مــن 
أعضائــه ؟ وهــل إن القــرار بإقالــة المحافــظ يحتــاج الــي تصويــت بأغلبيــة مطلقــة أم أغلبيــة خاصــة ؟.والثانيــة : هــي إن المحافــظ عندما يكســب 
إعتمــاد المجلــس ويعيــن فــي منصبــه لايعــد عضــواً فيــه ويفقــد عضويتــه ويمــلأ مقعــده ،وحتــي عندمــا يقيــل أو يســتقيل لايحصــل علــي مقعــده 
المحلــي مــرةً ثانيــة، فهــذا الوضــع لانــري فيــه ضــرورة لهــذا النــص إلا تبريــراً لحصــر منصــب المحافــظ فــي أعضاء مجلــس المحافظة فحســب.

إداريــة  وأوامــر  قــرارات  وفــق  إســتحدثت  إداريــة  وحــدات  هنــاك  للإقليــم  الإداري  التنظيــم  فــي  إنــه  هــو  اليــه  الإشــارة  ومايجــدر 
وعهــدت اليهــا صلاحيــات واختصاصــات المحافظــة ويترأســها مشــرف بدرجــة محافــظ ،هــذا فــي حيــن ان قانــون المحافظــات رقــم 
٣ لســنة ٢٠٠٩ لايشــير ولايتضمــن هــذا النــوع مــن الوحــدات الإداريــة ٣٦ . ومنهــا مــا كان اســتحداثها بقــرار صــادر مــن رئاســة 
مجلــس الــوزراء كإدارة (طرميــان) ٣٧،ومنهــا مــا أنشــأت بمرســوم إقليمــي كإدارات (هةلةَبجــة ، رِاثةرِيــن ، ســوَران ، زاخــوَ)٣٨، إلا 
. الســليمانية  محافظــة  ضمــن  رِاثةرِين)الواقعتيــن  و  (طرميــان  همــا  حاليــاً  موجودتيــن  إدارتيــن  هنــاك  الفعليــة  الناحيــة  مــن  إنــه 

ــم  ــي تقدي ــي شــاكلة المحافظــات الأخــري وف ــة عل ــا الإداري ــن هيكليتهم ــي تكوي ــراً ف ــا شــوطاً كبي ــد قطع ــن ق ــي الرغــم مــن إن الإدارتي  وعل
الخدمــات للمواطنيــن وتســهيل إيصالهــا اليهــم.إلا إن هــذا الأمــر يبقــي مــن الناحيــة القانونيــة فاقــداً للمشــروعية ومفتقــراً الــي ســند قانونــي .

ــة المحافــظ الــوارد فــي قانــون المحافظــات فــي الإقليــم ؟ وهــل يمكــن  ومــع ذلــك فالســؤال المهــم هنــا هــل يعامــل مشــرف الإدارتيــن معامل
لمجلــس محافظــة الســليمانية أن يتســجوب مشــرف الإدارة كمــا لــه الحــق فــي اســتجواب المحافــظ ؟ ومــا هــي الأســباب التــي يمكــن أن يســتند 
اليهــا المجلــس فــي إســتجوابه، هــل هــي الأســباب الــواردة فــي المــادة ٦ مــن القانــون ؟ أم فــي حــال افتقــاده لشــرط مــن شــروط العضويــة 

التي لم يكتسبها في الأصل؟

 تلــك التســاؤلات الجديــة التــي يســتلزم علــي المشــرع الإجابــة عنهــا مــن خــلال وضــع تنظيــم قانونــي موحــد ليشــمل كل الوحــدات الإداريــة مــع 
مراعــاة المصالــح المحليــة التــي تكــون عنصــراً أساســياً مــن عناصــر تشــكيل الأشــخاص اللامركزيــة الإقليميــة فــي إطــار القانــون وليــس فــي 
خارجــه  هــذا برغــم ان المعالجــة المســكنة التــي قــام بهــا مجلــس محافظــة الســليمانية فــي ســياق نظامــه الداخلــي والــذي أخضــع الإدارات تلــك 
والوحــدات الاداريــة التــي تتــم اســتحداثها الــي نصوصــه الــي ان يتــم فيها الانتخابات لتشــكيل مجلس مســتقل لهــا، أو أن يقوم البرلمــان بإصدار 
قانــون أو قــرار بحقهــا٣٩، فــإن هــذا النــص لايمكــن أن يصــل فــي قوتهــا الــي نصــوص القانــون، وكــذا لــم يترجــم المجلــس هــذا النــص فــي اطار 
النصــوص التفصيليــة فــي نظامــه الداخلــي، وبالتالــي بقــت تلــك الإدارات تــزاول عملهــا بمعــزل عــن مجلــس المحافظــة بصــورة واضحــة..

٣٤- المادة ٦ / رابعاً / ١، ٢ من قانون رقم ٣ لسنة ٢٠٠٩ .
٣٥ - المادة ٧ من القانون رقم ٣ لسنة ٢٠٠٩ .

٣٦ - فقد عرف القانون الوحدة الإدارية (المحافظة ، القضاء، الناحية ) ورئيس الوحدة الإدارية (المحافظ ، القائمقام ، مدير الناحية ) المادة ١ / سابعاً وثامناً من القانون المذكور .
٣٧- حيــث تــم إصــدار محضــر بقــرار مــن قبــل رئاســة مجلــس الــوزراء الإقليــم بعــدد ٢٤٩ وبتأريــخ ٤ /٢ / ٢٠٠٨ .والــذي تضمــن فــي فقــرة ١ منــه بأنــه «  يعامــل ادارة طرميــان وفــي الحــدود 
المحــددة لــه معاملــة المحافظــات الأخــري للإقليــم مــن الناحيــة القانونيــة والإداريــة ومركزهــا هــو قضــاء كلار» والفقــرة ٢ جــاءت بالنــص « مشــرف إدارة طرميــان لــه جميــع الإختصاصــات 
القانونيــة والإداريــة والماليــة الكاملــة كأيــة محافظــة أخــري فــي الإقليــم ( نــري مــن حيــث الصياغــة كان مــن الأوفــق أن يكتــب كأي محافــظ آخــر فــي الإقليــم ) ولــه حــق توجيــه المكاتبــات 

لجميــع وزرات وهيئــات الإقليــم ،ويرتبــط مباشــرةً بــوزارة الداخليــة فــي الإقليــم «.
٣٨ - وقد تم إستحداث الإدارات الأربع المشار إليها وفق مرسوم إقليمي صادر عن رئاسة الإقليم بعدد ٥٧ بتأريخ ٥ / ٣ / ٢٠١٢.

٣٩ - ينظر: المادة (٦ / ٢) من النظام الداخلي لمجلس محافظة السليمانية لسنة ٢٠١٤ .



February 2018
                                                                 Vol. (2) Issue (1)       

  
              

١٤٤

 ثانياً : المدراء العامون :

 يعيــن المــدراء العاميــن فــي المحافظــة عــن طريــق المحافــظ ومجلــس المحافظــة والــوزارات المعنيــة ومجلــس الــوزراء ، حيــث إن 
ــة المطلقــة لعــدد أعضائــه علــي  ــة بالأغلبي المحافــظ يقــوم بتقديــم خمســة مرشــحين الــي مجلــس المحافظــة والــذي يقــوم بــدوره بالمصادق
ترشــيح ثلاثــة مــن المرشــحين ويرســل الــي الــوزارة المعنيــة ومنهــا الــي مجلــس الــوزراء ليصــدر الأخيــر أمــراً بتعييــن أحدهــم ٤٠.

ــن  ــق م ــل مرف ــي عم ــرف عل ــم يش ــار إن أي منه ــي إعتب ــة عل ــي المحافظ ــون ف ــدراء العام ــال الم ــي أعم ــه عل ــس رقابت ــارس المجل  ويم
ــع محــددة  ــق بموضــوع محــدد أو مواضي ــاً أن يســتدعي أي منهــم لمناقشــته فيمــا يتعل ــة فــي المحافظــة ،وبمقــدوره قانون المرافــق التنفيذي
مرتبطــة بالمرفــق الــذي يشــرف عليــه . الــي حــد يحــق ل(١٥) عضــو فــي المجلــس أو للمحافــظ تقديــم طلــب بإقالــة مديــر عــام مــن منصبــه 
،ويقتــرح المجلــس الإعفــاء بتصويــت الأغلبيــة المطلقــة مــن عــدد أعضائــه ويرفعــه عــن طريــق الــوزارة المعنيــة الــي مجلــس الــوزراء ٤١.

 ومــا يمكــن أن يلاحــظ علــي هــذا النــص هــو إنــه جعــل مــن مجلــس الــوزراء مخيــراً بيــن أن يصــادق علــي إقتــراح الإعفــاء ويصــدر أمــراً بذلــك 
، أو أن لايأخــذ بإقتــراح المجلــس ويبقــي المديــر العــام المقتــرح إعفائــه فــي منصبــه ،الأمــر الــذي نــراه نقصــاً فــي التشــريع ومنافيــاً لتثبيــت 
ــاء المــدراء العاميــن ملزمــاً  اللامركزيــة فــي الإقليــم .ونــري فــي ذلــك أن يتــم تعديــل المــادة تلــك بإعتمــاد أن يكــون إقتــراح المجلــس بإعف
للــوزارة المعنيــة و لمجلــس الــوزراء ، ولكــن بشــرط أن يضمــن للمعفــي مــن منصبــه ضمانــات تكفــل حقوقــه القانونيــة والإعتباريــة ،مــن 
خــلال تحديــد الأســباب القانونيــة التــي يمكــن أن تســتند اليهــا جهتــي الإقتــراح لتقديــم الطلــب فــي ذلــك الشــأن وتقطــع ســبيل الأســباب الحزبيــة 
والشــخصية الضيقة.وقــد أحســن المشــرع الفعــل عندمــا لــم يضيــف فقــرة يحــدد فيهــا طريقــة الطعــن القضائــي أمــام المحكمــة الإداريــة وتحديــد 
مــدة قصيــرة أمــام المتضــرر مــن القــرار بيــن الطعــن فــي القــرار أو ســقوط حقــه ،لأن وفقــاً لقانــون مجلــس شــوري الإقليــم يحــق للمعفــي 
مــن منصبــه أن يتظلــم مــن قــرار الإعفــاء لــدي مصــدره وهــو يكــون مجلــس الــوزراء ، وعلــي المجلــس البــت فــي التظلــم خــلال مــدة ١٥
يــوم وفــي حــال رفــض التظلــم أو عــدم الــرد عليــه يجيــز لــه مباشــرة الطعــن القضائــي فيــه خــلال مــدة ٣٠ يــوم مــن تأريــخ رفــض التظلــم 
أو انتهــاء مــدة ١٥ يــوم .  وقــد يثــار تســاؤلين مهميــن ،الأول : هــل رقابــة المجلــس علــي المــدراء العاميــن فــي المحافظــة مرتبــط بأولئــك 
الذيــن عينــوا فــي المنصــب وفــق الآليــة ســالفة الذكــر، أم غيــر مرتبــط بذلــك ويمكــن للمجلــس أن يبســط رقابتــه حتــي علــي الذيــن لــم يتــم 
تعينهــم وفقــاً لتلــك الآليــة علمــاً إن هنــاك مــدراء عامييــن ظلــوا فــي مناصبهــم ويمارســون أعمالهــم وهــم معينــون مركزيــاً ؟ والثانــي : مــاذا 
بشــأن المــدراء العاميــن فــي إدارتــي (طةرميــان و رِاثةرِيــن ) هــل يعاملــون نفــس معاملــة نظرائهــم فــي مركــز المحافظــة ؟، وكيــف يبســط 
المجلــس رقابتــه علــي هــؤلاء؟ وكيــف يعينــون فــي مناصبهــم هــل عــن طريــق المجلــس أم بصــورة مركزيــة مــن قبــل مجلــس الــوزراء ؟

 مــا يتعلــق بالســؤال الأول فإننــا نــري إنــه لامانــع مــن أن يســتمر المديــر العــام المعين قبل نفــاذ وتطبيق قانــون المحافظات رقم ٣ لســنة ٢٠٠٩
فــي عملــه لأنــه إكتســب هــذا المنصــب وفــق الآليات المعتمدة قانوناً، ولايحتاج أن يكتســب رأي المجلس ، كما إنه ســبق وإن صــدر قرار من قبل 
مجلــس الــوزراء بتعينــه وإكتســب حقــاً بموجبــه ولايمكــن أن يصــدر قرارين لنفس الشــخص ويعين في نفــس المنصب. أما إذا مــا أريد تغيير أي 
منصب مدير عام في المحافظة بعد نفاذ القانون المذكور يســتلزم مراعاة الآليات المحددة فيه لنيل تلك المنصب مثلما ســبقنا بالإشــارة اليها٤٢.

 ومع ذلك لايوجد أي محظور في أن يمارس المجلس رقابته علي أعمال هؤلاء المدراء العامين من خلال استدعائهم للمناقشة والإستجواب فيما 
يتعلق بالأمور المتعلقة بكيفية ســير نشــاط المرفق الذي يرأســونه في المحافظة ، وفي حال ثبوت مخالفته وســوء اســتخدامه لمنصبه الوظيفي 
أو التقصيــر المتعمــد فــي أداء واجباتــه عندئــذ يمكــن للمجلــس أو النصاب المطلوب من الأعضــاء تقديم طلب بإعفائه من المنصب الذي يشــغله.

ــة  ــة بالأغلبي ــي المحافظ ــن ف ــدراء العامي ــاء الم ــراح بإعف ــي الإقت ــة ف ــس المحافظ ــة مجل ــي صلاحي ــون عل ــوي القان ــد احت ــك فق ــاً لذل تطبيق
المطلقــة لعــدد أعضــاء المجلــس بنــاءً علــي طلــب مقــدم مــن قبــل المحافــظ ، أو طلــب مقــدم مــن خمســة عشــرة عضــواً مــن بيــن 
أعضــاء المجلــس ورفعــه الــي مجلــس الــوزراء عــن طريــق الــوزارات المعنيــة ولمجلــس الــوزراء الحــق فــي إعفائــه علــي غــرار 
ــس شــوري  ــاء لمجل ــق إفت ــه وف ــي فإن ــق بالتســاؤل الثان ــا مايتعل ــا٤٣ً.   أم ــومة قانون ــات المرس ــاً للآلي ــب وفق ــي المنص ــه ف ــي تعين ــه ف حق
الدولــة لايوجــد مانــع قانونــي مــن إســتحداث المديريــة العامــة للرعايــة والتنميــة الإجتماعيــة فــي إدارة طرميــان مســتنداً الــي قــرار 
مجلــس الــوزراء المتعلــق بإســتحداث إدارة طرميــان وإعتبارهــا كأي محافظــة أخــري فــي الإقليــم مــن حيــث التشــكيلات الإداريــة٤٤.

 فبرغــم مــا ذهبنــا اليــه ســالفاً بــأن الإدارات المســتقلة فــي الإقليــم تفتقــر الــي ســند قانوني ويســتوجب علي المشــرع معالجــة هذا الخلــل الإداري 
البينٌ وبطبيعة الحال هذا القول يســري علي أي تشــكيل إداري بمســتوي المحافظة في الإدارات تلك ، فإننا لانري ما يمنع قانوناً في أن تمارس

٤٠- المادة ٢/١٢/٦ من القانون رقم ٣ لسنة ٢٠٠٩ .
٤١ - المادة ٣/١٢/٦ من القانون رقم ٣ لسنة ٢٠٠٩ .

٤٢ - ومــع ذلــك نــري إن هنــاك خــرق واضــح لتلــك الآليــات عندمــا تــم تغييــر مجموعــة مــن المــدراء العاميــن فــي المحافظــات وفــق حصــص إنتخابيــة حزبيــة بصــورة تــم إقتــراح مرشــح 
واحــد مــن قبــل المحافــظ بــدلاً مــن خمســة ، وصــادق المجلــس علــي نفــس المرشــح بــدلاً مــن المصادقــة علــي ترشــيح ثلاثــة منهــم ، وتــم إصــدار أمــر التعيــن لــذات الشــخص مــن قبــل مجلــس 
الــوزراء فــي الإقليــم .ينظــر علــي ســبيل المثــال قــرار مجلــس محافظــة الســليمانية رقــم ٥ لســنة ٢٠١٥ بتأريــخ ٢٠١٥/٣/٣٠ والمتضمــن المصادقــة علــي ترشــيح ٢٢ شــخص ل ٢٢ منصــب 
ــا فــي المحافظــة .ينظــر : المنشــور  ــة علي ــم ٦ لســنة ٢٠١٥ بتأريــخ ٢٠١٥/٣/٣٠ والمتضمــن المصادقــة علــي ١٠ مرشــحين لملــيء ١٠ مناصــب إداري إداري فــي المحافظــة ، وقــرار رق

الرســمي الأول لمجلــس محافظــة الســليمانية ، المرجــع الســابق ، ص ١٠٠ الــي ١٠٢ .  
٤٣ - ينظر : المادة السادسة الفقرة (ثاني عشر/٣) من قانون المحافظات رقم ٣ لسنة ٢٠٠٩.

٤٤ - ينظــر :الفتــوي الصــادر مــن الهيئــة العامــة لمجلــس شــوري الإقليــم رقــم ٣٠ بتأريــخ ٨/٧/ ٢٠١٢ المنشــور فــي منشــور المبــاديء القانونيــة فــي قــرارات وفتــاوي مجلــس شــوري إقليــم 
كوردســتان-العراق لعــام ٢٠١٢ ، المرجــع الســابق ، ص ٧٨-٧٩. 
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١٤٥

 مجالــس المحافظــات رقابتهــا علــي أعمــال ونشــاطات المــدراء العاميــن فــي الإدارات المســتقلة بنفــس الآليــة والإجــراءآت التــي يمكــن لهــا أن 
تبســط رقابتهــا علــي المــدراء العاميــن فــي مركــز المحافظــات لاســيما ان القانون لم يحــدد صراحةً نطاق مفــردة « المدراء العامون» هل يشــمل 
فقــط الذيــن يتواجــدون فــي مركــز فــي المحافظــة أم يشــمل كل مــن صــدق عليــه عنــوان وظيفي مديــر عام في اطــار الحــدود الإداريــة للمحافظة. 

ثالثاً : القائمقامون ومدراء النواحي : 

ــا  ــظ فيم ــي المحاف ــا ال ــد تطرقن ــة. فق ــر الناحي ــام ، و مدي ــظ ، القائمق ــي المحاف ــة حصــره  ف ــدات الإداري ــدد رؤســاء الوح ــا ح ــون عندم القان
ــا  ــي أعمالهم ــه عل ــس المحافظــة رقابت ــم مجل ــث جــواز أن يقي ــة مــن حي ــر الناحي ــام ومدي ــن القائمق ــاول كل م ــذا نتن ــن الدراســة، ل ســبق م
ــس  ــل مجل ــن قب ــس م ــة ولي ــاء والناحي ــي القض ــل مجلس ــن قب ــان م ــن تملئ ــا إن المنصبي ــا علمن ــه ؟ وخاصــةً إذا م ــن عدم وأشــخاصهما م
المحافظــة ٤٥.وكذلــك يتــم إقالــة القائمقــام مــن قبــل مجلــس القضــاء ،ومديــر الناحيــة مــن قبــل مجلــس الناحيــة بأغلبيــة خاصــة تتمثــل بثلثــي 
الأصــوات مســتنداً الــي نفــس الأســباب الــواردة فــي القانــون والتــي أشــرنا اليهــا عنــد الحديــث عــن إقالــة رئيــس مجلــس المحافظــة أو نائبــه٤٦.

 ومــع هــذا فالقانــون قــد أفــرد نصــاً يجيــز لمجلــس المحافظــة المعنيــة أن تقــوم بإقالــة عضــو المجالــس المحليــة (مجلــس القضــاء ومجلــس 
الناحيــة) ورؤســاء الوحــدات الإداريــة (القائمقــام ومديــر الناحيــة) بأغلبيــة ثلثــي عــدد أعضائــه مســتنداً علي الأســباب الــواردة فــي القانون ٤٧. 

 وفي نظرنا إن إيراد هذا النص الذي يبيح لمجلس المحافظة أن يقيل رؤساء الوحدات الإدارية داخل حدوده الإداري هو لأجل ضمان المصلحة 
العامــة لعمــوم المحافظــة إذا مــا أســيء لهــا رئيــس مــن رؤســاء الوحــدات الإدارية وإمتنــع المجلــس المحلي المعني لأســباب سياســية أو حزبية 
أو إجتماعيــة مــن القيــام بإقالتــه ،ممــا قــد يحــدث نوعــاً من التضــارب والتضاد بين المجلســين وذلك يــؤدي الي عرقلــة العمل والتنســيق بينهما.

 ومع ذلك فإن المشرع لم يخصص فقرة إضافية للمادة يقر فيها حق المقال من رؤساء الوحدات الإدارية المحلية اللجوء الي المحكمة الإدارية 
للطعــن فــي قــرار الإقالــة مثلمــا فعــل فــي المواد الســابقة ،الأمر الذي قد يتبادر الــي الأذهان بأنه لايمكن لهــذا أن يطعن قضائياً فــي قرار الإقالة ؟

 إلا إننــا نــري بــأن المقــال مــن رؤســاء الوحــدات الإداريــة المحليــة مــن منصبــه يحــق لــه اللجوء الــي المحكمــة الإداريــة للطعن في قــرار الإقالة 
بعــد التظلــم منــه لــدي مجلــس المحافظــة وفق أحكام قانون مجلس شــوري الدولة المشــار اليها فيما ســبق من الدراســة . ومع ذلــك فإن مجالس 
الأقضيــة والنواحــي فــي الإقليــم مثلمــا نظمهــا القانــون لــم تــر النــور ولــم يتــم انتخابهمــا فــي الإقليــم برغــم مــن اتنخــاب مجالــس المحافظــات، 
وبالتالــي عالــج برلمــان كوردســتان هــذا الأمــر مــن خــلال مصادقته علــي قرار تحت رقم ٤ لســنة ٢٠١٥ والــذي اعطي كل صلاحيــات المجالس 
المحليــة الــي مجلــس المحافظــة المعنيــة ومــن ضمنهــا تعييــن واســتجواب واقالة كل مــن (القائمقــام ، ومدير الناحيــة ) ٤٨. وبذلــك تملك مجالس 
المحافظــات فــي الإقليــم وبصفــة أصليــة ولكــن مؤقتــة٤٩ اختصــاص رقابــي ازاء الأعمــال التــي يقــوم بهــا كل مــن القائمقــام ومديــر الناحيــة. 

رابعاً : مدراء الدوائر الفرعية :

ادنــي مــن  ترأســها اشــخاص يكونــون بمرتبــة  الــي مديريــات عامــة  المحافظــات دوائــر ومديريــات لاترقــي مرتبتهــا  فــي   توجــد 
ــون  ــي تك ــم الت ــاَ بوزاراته ــؤلاء اداري ــون ه ــن ويرتبط ــاء تنفيذي ــام أو رؤس ــر ع ــاون مدي ــة مع ــوا بمرتب ــواءَ أكان ــام ،س ــر الع ــة المدي مرتب
بطبيعــة الحــال متواجــدة فــي العاصمــة. وكــذا يوجــد مــدراء الدوائــر الفرعيــة فــي الوحــدات الإداريــة الأخــري كالأقضيــة والنواحــي. 

 الســؤال المطــروح هنــا هــو هــل يملــك مجلــس المحافظــة فــي أن يبســط رقابتــه علــي هــؤلاء المســؤولين الإدارييــن؟، وكــذا هــل يســتطيع 
مســائلتهم وإعفائهــم مــن منصابهــم فــي حــال مــا ثبــت لــه مخالفتهــم الصريــح للقانــون وســوء ادارتهــم للمرافــق التــي يتولــون ادارتهــا؟

 اســئلة لــم يســعفنا النصــوص الصريحــة لقانــون المحافظــات للإجابــة عنهــا، فقــد جــاء القانــون خاليــاً مــن الإشــارة الــي هــذا الأمــر، ولكــن 
مــع ذلــك يمكــن أن نســتنبط مــن مفهــوم بعــض مــواده وخاصــةً تلــك المتعلقــة بصلاحيــة المجلــس فــي احــكام رقابتــه علــي الأجهــزة الإداريــة 
المتواجــدة داخــل حــدوده الإداري إمكانيــة المجلــس بإقتــراح إقالــة أي مســؤول اداري محلــي ثبــت مخالفتــه وتقصيــره فــي المهــام الموكولــة 
ــي  ــي مت ــواء ، وبالتال ــدٍ س ــي ح ــخاص عل ــال والأش ــي الأعم ــة عل ــن الرقاب ــوع م ــذا الن ــارس ه ــس أن يم ــن للمجل ــذي يمك ــر ال ــه، الأم الي
ــوزراة  ــة ال ــوم بتوصي ــه أن يق ــي أعمال ــه عل ــر العــام مــن خــلال رقابت ــل مســؤول اداري دون مســتوي المدي ــه ســوء ادارة مــن قب ــن ل ماتبيٌ
أو الجهــة غيــر المرتبطــة بالــوزارة والــذي يرتبــط بهــا المســؤول الإداري فــي أن يتخــذ اجــراءآت إداريــة بحقــه ومــن ضمنهــا إعفائــه مــن 

٤٥ - حيــث جــاء فــي القانــون رقــم ٣ فيمــا يتعلــق بكيفيــة إنتخــاب كل مــن القائمقــام ومديــر الناحيــة فــي إطــار بحــث إختصاصــات كل مــن مجلــس القضــاء بالنســبة للقائمقــام ومجلــس الناحيــة 
بالنســبة لمديــر الناحيــة : المــادة ٩ / ثالثــاً: انتخــاب القائمقــام مــن بيــن اعضــاء مجلــس القضــاء و بالأغلبيــة المطلقــة لعــدد أعضائــه واذا لــم يحصــل اي مــن المرشــحين علــي الأغلبيــة المطلوبــة 
يتــم التنافــس بيــن الحاصليــن علــي اعلــي الأصــوات و يعــد فائــزاً مــن يحصــل علــي اكثريــة الأصــوات. والمــادة ١٢ / ثالثــاً: انتخــاب مديــر الناحيــة مــن بيــن اعضــاء مجلــس الناحيــة و بالأغلبيــة 

المطلقــة لعــدد اعضائــه و اذا لــم يحصــل اي مــن المرشــحين علــي الأغلبيــة المطلوبــة يتــم التنافــس بيــن الحاصليــن علــي اعلــي الأصــوات، و يعــد فائــزاً مــن يحصــل علــي اكثريــة الأصــوات.
٤٦ - ينظر:المادة ٩/ رابعاً والمادة ١٢ / رابعاً من قانون المحافظات رقم ٣ لسنة ٢٠٠٩ . 

٤٧ - حيــث جــاءت المــادة ٣٢ مــن القانــون رقــم ٣ بالنــص « يجــوز اقالــة عضــو المجالــس المحليــة و رؤســاء الوحــدات الأداريــة (القائمقــام و مديــر الناحيــة) مــن قبــل مجلــس المحافظــة 
المعنيــة بأغلبيــة ثلثــي عــدد اعضائــه للأســباب الــواردة فــي الفقــرة (ثانيــاً) مــن المــادة السادســة مــن هــذا القانــون».

٤٨- ينظر : الفقرات (الثانية ، و الثالثة ) من القرار المشار اليه أعلاه .
٤٩- وذلــك بســبب ان القــرار ٤ لســنة ٢٠١٥ تضمــن الفقــرة (رابعــاً) والتــي جــاءت فيهــا ( ينفــذ هــذا القــرار الــي حيــن انتخــاب الــدورة اللاحقــة لمجالــس المحافظــات والأقضيــة والنواحــي 

بموجــب قانــون قانــون انتخــاب مجالــس المحافظــات والأقضيــة والنواحــي فــي الأقليــم رقــم ٤ لســنة ٢٠٠٩ المعــدل). 
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ــي مســؤولين ادارييــن دون  ــد مــارس مجالــس المحافظــات فــي الإقليــم رقابتهــا عل ــه جــراء التهــم والقصــور الموجــه له.وبالفعــل فق منصب
مرتبــة مديــر عــام مــن خــلال اســتجوابهم واحاطتهــم بــكل المخالفــات والقصــور الموجــه اليهــم، ونتيجــةً لعــدم قناعــة المجلــس بإجاباتهــم 
ودفاعاتهــم تــم اقتــراح مــن خــلال تصويــت أغلبيــة الأعضــاء موجــه الــي الــوزارة أو الجهــة غيــر المرتبطــة بــوزارة بإعفائهــم مــن مناصبهم٥٠.

  وهــذا برأينــا يتفــق مــع الــدور الرقابــي لمجلــس المحافظــة، ويعــزز دوره فــي الإشــراف علــي عمــل الأجهــزة الإداريــة المتواجــدة 
الجهــات  أو  والــوزارات  المحافظــة  مجلــس  بيــن  يحصــل  قــد  الــذي  التقاطــع  مــن  يقلــل  كمــا  لــه.  المرســوم  الإداري  حــدوده  فــي 
الموظفيــن،  بحــق  الإنضباطيــة  العقوبــات  اتخــاذ  عــن  تختلــف  المنصــب  مــن  الإعفــاء  ان  ولاســيما  بــوزارة.  المرتبطــة  غيــر 
الإداري، الرئيــس  قبــل  مــن  مشــكلة  تحقيقيــة  لجنــة  مــن  توصيــة  الــي  يســتند  أن  بالضــرورة  ليــس  المنصــب  مــن  الإعفــاء  لأن 

 الأمــر الــذي قــد يقلــل مــن احتمــال حــدوث تقاطــع بيــن مجالــس المحافظــات والــوزارات  ولاتنافــي ماتتمتــع بــه الســلطة الإداريــة 
ــرع  ــذوة المش ــذو ح ــتاني أن يح ــرع الكوردس ــو المش ــك ندع ــع ذل ــة٥١. وم ــات المحلي ــس والهيئ ــي المجال ــة عل ــق الرقاب ــن ح ــة م المركزي
ــم   ــم رق ــة بإقلي ــر المنتظم ــات غي ــون المحافظ ــردات قان ــه لمف ــياق تعريف ــي س ــا ف ــب  العلي ــاب المناص ــر أصح ــرف الأخي ــا ع ــي عندم العراق
ــي حــدود المحافظــة) . ــة ف ــر ورؤســاء الأجهــزة الأمني ٢١ لســنة ٢٠٠٨ المعــدل ، وقصــد بهــا كل مــن (المــدراء العامــون ومــدراء الدوائ

  ويجــدر الإشــارة هنــا الــي انــه برغــم ان هنــاك مــن ذهــب الي ان مجالــس المحافظات في الاقليم تتمتع بجميع الوســائل (الســؤال ، الإســتجواب، 
طــرح موضــوع عــام للمناقشــة ، ســحب الثقــة ، الإقالة ..الــخ) الرقابية ازاء احكام وممارســة رقابتها علي الأجهزة الإداريــة داخل المحافظة ٥٢. 
إلا اننــا نــري غيــر ذلــك فالقانــون أورد مجموعــة محــدودة مــن الوســائل مثــل (اللجــان الدائمــة، اللجــان المؤقتة، الإســتجواب، الإقالــة، الاقتراح 
بالإقالة،..)  كي تقوم مجالس المحافظات بواسطتها إحكام رقابتها علي الجهات الإدارية المحلية وأشخاصها، الأمر الذي نراه قصوراً  تشريعياً 
مــن الضــروري أن يعالجــه المشــرع الكوردســتاني مــن خــلال اتاحــة الفرصــة أمــام تلك المجالس كــي تضطلع بمهامهــا الرقابي بصــورة ناجعة . 

الخاتمة

ــتنتاجات  ــن اس ــه م ــا في ــرز ماتوصلن ــي اب ــير ال ــا أن نش ــي لن ــث، بق ــومة للبح ــة المرس ــاً للهيكلي ــوع وفق ــة الموض ــا بالدراس ــد أن تناولن بع
: الإقليــم  فــي  المحافظــات  لمجالــس  الرقابــي  العمــل  تخــدم  وتوصيــات  مقترحــات  مــن  ضروريــاً  مانراهــا  نعــرض  ذلــك  وبعــد   ،

أولاً : الإستنتاجات :

ــام الإداري 1-  ــع المه ــة توزي ــد طريق ــق بتحدي ــا يتعل ــلوب الفرنســي فيم ــاه الأس ــو بإتج ــتاني ه ــرع الكوردس ــي المش  ان منح
ــه  ــي تســتطيع بموجب ــح الت ــات المصال ــون المحافظ ــدد قان ــم يح ــث ل ــة، حي ــات اللامركزي ــة والهيئ ــن الســلطة المركزي بي
المجالــس المحليــة فــي تلبيتهــا للجمهــور حصــراً، بــل جــاء بصــورة عامــة ليتيــح المجــال أمامهــا بــأن تعمــل لتحقيــق جميــع 
المصالــح علــي المســتوي المحلــي عــدا بعــض المجــالات المعــدودة التــي منعــت عنهــا واعتبــرت مصالــح ذات بعــدٍ وطنــي.

ــا للمهــام 2-  ــات فــي ادائه ــتقلالية مجالــس المحافظ ــان اس اعتمــد المشــرع الكوردســتاني طريقــة الإنتخــاب كوســيلة لضم
والإختصاصــات الموكولــة اليهــا علــي المســتوي الإقليمــي.

ــلاف 3-  ــلطة الإئت ــر الإداري لس ــاً للأم ــم وفق ــي الإقلي ــات ف ــس المحافظ ــاء مجال ــاب أعض ــة لإنتخ ــات محلي ــرت أول انتخاب  ج
ــي  ــات عل ــراء الإنتخاب ــح بإج ــي واض ــود ســند قانون ــاب دون وج ــذا الإنتخ ــم به ــي الإقلي ــلطات ف ــت الس ــم ١٧ ، وقام رق
ــم الرجــوع عــن هــذه  ــد ت ــك فق ــع ذل ــر. وم ــر ســالف الذك ــن الأم ــت مســتثناة م ــلاث كان ــم الث ــار ان محافظــات الإقلي اعتب
ــم ٩٥١ لســنة ٩٦٩١. ــات رق ــون المحافظ ــي قان ــدداً عل ــاد مج ــم الإعتم ــي وت ــي وقانون ــراع سياس ــةً لص ــوة نتيج الخط

تقــوم مجالــس المحافظــات فــي الإقليــم بمهامهــا الرقابــي علي صورتين : الصــورة الأولي هــي الرقابة الداخلية التي تمارســها 4- 
المجالــس علــي أشــخاصها وأعمالهــا الذاتيــة  وذلــك عندمــا تقوم بمراقبة ســير العمل داخــل المجلس وخارجها بالنســبة الي 
لجانها وأعضائها . والصورة الثانية هي الرقابة الخارجية والتي بموجبها تمارس مجالس المحافظات رقابتها علي الهيئات 
والأجهــزة الإداريــة التــي تقــوم بمهامهــا وإختصاصاتهــا فــي الإطار المحلــي للمحافظة.وكذا علــي ذوي المناصــب العليا فيه. 

ــه. منشــور القــرار فــي المنشــور  ــة .. مــن منصب ــاء رئيــس بلدي ــة باعف ــوزارة البلدي ٥٠- ينظــر : قــرار رقــم ١٨ بتأريــخ ٣٠/ ٦ / ٢٠١٥ لمجلــس محافظــة الســليمانية والمتضمــن اقتــراح ل
الرســمي للمحافظــة ، المرجــع الســابق ، ص١١٤ . وقــرار مجلــس محافظــة اربيــل رقــم ٥٢١ بتأريــخ ٢٦ / ٧ / ٢٠١٧ والمتضمــن اقتــراح ســحب الثقــة مــن مديــر بلديــة (د) ، واقالــة مديــر 

شــرطة (د) مــن منصبهمــا واحالــة الطلــب الــي وزارتــي (البلديــة والداخليــة « علمــاً ان اســم وزارة الداخليــة لــم تــرد فــي الأمــر وهــذا نقــص فــي الأمــر مــن الضــروري تداركــه» ).  
٥١- حيــث ان تمتــع مجالــس المحافظــات بإختصاصــات رقابيــة واداريــة وماليــة فــي حدودهــا الإداريــة لاتعنــي انعــدام رقابــة الســلطة الإداريــة المركزيــة علــي أعمالهــا. بــل ان هنــاك أوجــه 
ومجــالات تمــارس فــي ســياقها الســلطة الإداريــة المركزيــة رقابتهــا علــي المجالــس تلــك فــي اطــار مايســمي ب» الوصايــة الإداريــة « والتــي تعــد ضلعــاً مــن اضــلاع اللامركزيــة الإداريــة 

وبدونهــا تخــرج عــن اطــار اللامركزيــة الإداريــة وتدخــل فــي ســياق اللامركزيــة السياســية . وقــد تحدثنــا عــن الوصايــة الإداريــة فيمــا تقــدم مــن الدراســة.
٥٢ - ينظر: صالح توفيق حمه رشيد ،  التنظيم القانوني لمجالس المحافظات في اقليم كوردستان – العراق ، المرجع السابق، ص١٢٢.
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خــلال 5-  مــن  عــام  مديــر  مرتبــة  دون  ادارييــن  مســؤولين  علــي  رقابتهــا  الإقليــم  فــي  المحافظــات  مارســت مجالــس 
اســتجوابهم واحاطتهــم بــكل المخالفــات والقصــور الموجــه اليهــم دون وجــود ســند قانونــي واضــح فــي مــواد القانــون، 
وقــد عاملتهــم نفــس ماهــو موضــوع فــي القانــون فيمــا يتعلــق باقتــراح اعفــاء المــدراء العامييــن مــن مناصبهــم.

لانــري مانعــاً فــي أن يســتمر المديــر العــام المعيــن قبــل نفــاذ وتطبيــق قانــون المحافظــات رقــم ٣ لســنة ٩٠٠٢ فــي عملــه لأنه 6- 
إكتســب هذا المنصب وفق الآليات المعتمدة قانوناً، ولايحتاج أن يكتســب رأي المجلس ، كما إنه ســبق وإن صدر قرار من 
قبــل مجلــس الــوزراء بتعينــه وإكتســب حقــاً بموجبــه ولايمكــن أن يصــدر قرارين لنفس الشــخص ويعين في نفــس المنصب.

المناقشــة ، فالتعليــم العالــي نــراه مرفقــاً مــن المرافــق الحيويــة والمهمــة والتــي تخــدم تطــور وتنميــة المحافظــة 7- 
المحافظــات  مجالــس  فــإن  وأيضــاً   ، معاهــد  أو  جامعــات  فيهــا  توجــد  التــي  الأخــري  الإداريــة  الوحــدات  أو 
والتنميــة  التطــور  نحــو  المحافظــة  بواقــع  النهــوض  لأجــل  أعمالهــا  تــزاول  منتخبــة  مؤسســة  بإعتبارهــا 
 . المؤسســتين  بيــن  الإنعــزال  مــن  نوعــاً  يخلــق  القيــد  بهــذا  المجلــس  يــد  تكبيــل  شــك  أدنــي  بــدون  والازدهــار 

 ثانياً : المقترحات :

نــري ضــرورة أن يقــوم المشــرع الكوردســتاني  بتعديــل المادة ٦/ثاني عشــر/ثالثاً مــن قانون المحافظات رقم ٣ لســنة ٩٠٠٢ 1- 
بإعتمــاد أن يكــون إقتــراح المجلــس بإعفــاء المــدراء العاميــن ملزمــاً للــوزارة المعنيــة و لمجلــس الــوزراء ، ولكــن بشــرط 
أن يضمــن للمعفــي مــن منصبــه ضمانــات تكفــل حقوقــه القانونيــة والإعتباريــة ،مــن خــلال تحديــد الأســباب القانونيــة التــي 
يمكــن أن تســتند اليهــا جهتــي الإقتــراح لتقديــم الطلــب فــي ذلــك الشــأن وتقطع ســبيل الأســباب الشــخصية والفئويــة الضيقة.

معاملــة 2-  بالمســتقلة  المســماة  الإدارات  مشــرف  يعامــل  أن  فــي  الكوردســتاني  المشــرع  تدخــل  ضــرورة  ونــري 
القانونيــة، وكحــد  تلــك الإدارات الصبغــة  الــوارد فــي قانــون المحافظــات فــي الإقليــم، لكــي تكتســب  المحافظــات 
وعلــي  الإدارات  تلــك  أعمــال  علــي  تشــرف  أن  المحافظــات  لمجالــس  يتيــح  قانونيــة  معالجــة  وضــع  يتــم  أدنــي 
المحافــظ. اســتجواب  فــي  الحــق  لهــا  كمــا  وتســتجوبهم  مشــرفيها  أعمــال  تراقــب  وأن   ، المختلفــة  هيئاتهــا 

ــة 3-  ــي الولاي ــتثناء عل ــد كإس ــات والمعاه ــات والكلي ــذف الجامع ــتاني ح ــرع الكوردس ــي المش ــروري عل ــن الض ــري م ــا ن كم
ــا. ــية منه ــر التدريس ــام غي ــةً الأقس ــات وخاص ــس المحافظ ــة لمجال الرقابي

ــن دون 4-  ــؤولين الإداريي ــي المس ــه عل ــي أن يبســط رقابت ــة ف ــس المحافظ ــق مجل ــرار ح ــرع  باق ــوم المش ــم أن يق ــن المه م
مســتوي مديــر عــام صراحــةً فــي القانــون، بصــورة يســتطيع معــه المجلــس مســاءلتهم وطلــب اعفائهــم مــن مناصبهــم اذا 

ماتبيــن لــه مخالفتهــم وســوء ادارتهــم . 

مــن الضــروري أن يقــر المشــرع الكوردســتاني حــق مجالــس المحافظــات فــي أن تقــوم بالرقابــة علــي فــروع الــوزارات 5- 
والأجهــزة التنفيذيــة الإتحاديــة الموجــودة داخــل حــدود المحافظــة ،وخاصــةً تلــك التــي تمــارس وظائــف وتقــدم خدمــات 
ــل  ــن، مث ــي تمــارس نشــاطاً لاتخــص ســكان المحافظــة الأصليي ــك الت ــي تل ــي المحافظــة ،أو حت ــن ف تهــم جمــوع القاطني
الهيئــات التــي تقــوم بتقديــم المعونــات للنازحيــن .وذلــك إحقاقــاً للمشــروعية فــي أعمالهــا وتنســيقاً مــع الخطــط والبرامــج 

الموضوعــة مــن قبــل مجلــس المحافظــة.

ندعــو المشــرع الكوردســتاني القيــام بتعديــل القانــون بمــا يضمــن منــح وســائل رقابيــة فعالة لمجالــس المحافظــات  لتمكينها 6- 
مــن الإضطــلاع بمهامهــا الرقابــي علــي اكمــل وجــه، وكذلــك ضــرورة وضــع آليــات تنســيقة فعالــة بينهــا وبيــن الجهــات 

الرقابيــة الأخــري فــي الإقليــم مثــل ( البرلمــان، هيئــة النزاهــة، ديــوان الرقابــة الماليــة، جهــاز الإدعــاء العام..الــخ).
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قائمة المصادر

أولاً : الكتب  :

جورج فيودل وبيار دلفولفيه ، القانون الإداري، ترجمة: منصور القاضي، ج٢ ، ط١ ، مجد المؤسسة الجامعية للدراسات • 
والنشر ، بيروت ، ٨٠٠٢.

د.ابراهيم عبدالعزيز شيحا ، القضاء الإداري ، بدون طبعة ، منشأة المعارف بالأسكندرية، ٦٠٠٢ .• 

د.احمد صقر عاشور، الإدارة العامة مدخل بيئي مقارن ، دار النهضة العربية ، بيروت ، بدون سنة نشر.• 

د.بكر القباني ، القانون الإداري ، دار النهضة العربية، القاهرة ، سنة الطبع (بدون).• 

د.جورج سعد، القانون الإداري العام والمنازعات الإدارية، ط١، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ، ٦٠٠٢. • 

د.سعيد السيد علي ، أسس وقواعد القانون الإداري ، ط (بلا) ، دار النشر (بلا) ، ٧٠٠٢-٨٠٠٢  .• 

د.سليمان محمد الطماوي ، الوجيز في القانون الإداري ، دار الفكر العربي ، ٤٧٩١  .• 

د.علي محمد بدير ود.عصام عبدالوهاب البرزنجي و د.مهدي ياسين السلامي ، مباديء وأحكام القانون الإداري ، جامعة بغداد ، • 
. ٣٩٩١

د.ماجد راغب الحلو ، القانون الإداري ، دار الجامعة الجديدة ، مصر ، ٦٠٠٢ .• 

د.محمد علي الخلايلة الإدارة المحلية وتطبيقاتها في كل من الأردن وبريطانيا و فرنسا ومصر ، ط١، دار الثقافة للنشر • 
والتوزيع، عمان ، ٩٠٠٢  .

د.محمود عاطف البنا، الوسيط في القانون الإداري، دار الفكر، القاهرة ، ٤٨٩١ .• 

د.نواف كنعان ، القانون الإداري ،ك١، ط١، دار الثقافة للنشر والتوزيع،بيروت ،٦٠٠٢.\• 

د.هاني علي الطهراوي، قانون الإدارة المحلية ، ط١، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان ، ٤٠٠٢ .• 

صداع دحام طوكان الحسن، اختصاصات رئيس الوحدة الإدارية الإقليمية في العراق ، ط١، بدون دار للنشر، ٩٠٠٢.• 

 طاهر محمد مايح الجنابي ، اللامركزية الإدارية سلاح ذو حدين ، دار السنهوري ،بيروت ، ٧١٠٢ • 

ثانياً : الرسائل والأطاريح : 

صالح توفيق حمه رشيد ،  التنظيم القانوني لمجالس المحافظات في اقليم كوردستان – العراق ، رسالة ماجستير مقدمة - 
الي مجلس كلية القانون والسياسة ، غير منشور، ٢٠١٧ .

ثالثاً : المنشورات  :

منشورات مجلس شوري إقليم كوردستان-العراق ، أربيل ، ٢١٠٢. 1- 

المنشور الرسمي لمجلس محافظة السليمانية رقم (١) حزيران / 2٥١٠٢- 

الحكم الصادر من الهيئة العامة لمجلس شوري الإقليم العدد ٢ /٧١٠٢ بتأريخ ٢/٨/ ٧١٠٢ .(غير منشور)3- 
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رابعاً: القوانين والقرارات :  

قانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية والنواحي لإقليم كوردستان رقم ٤ لسنة ٩٠٠٢ . 1- 

قانون محافظات اقليم كوردستان رقم ٣ لسنة ٩٠٠٢ .2- 

قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم ١٢ لسنة ٨٠٠٢ .3- 

قانون مجلس شوري الإقليم رقم ٤١ لسنة 4٨٠٠٢- 

محضر بقرار من قبل رئاسة مجلس الوزراء الإقليم بعدد ٩٤٢ وبتأريخ ٤ /٢ / 5٨٠٠٢- 

قانون المحافظات العراقي رقم ٩٥١ لسنة ٩٦٩١ الملغاة .6- 

مرسوم إقليمي صادر عن رئاسة الإقليم بعدد ٧٥ بتأريخ ٥ / ٣ / ٢١٠٢.7- 

الأمر الإداري لسلطة الإئتلاف المؤقتة رقم ١٧ في سنة ٤٠٠٢.8- 

   


